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ملخص البحث:

يختلــف تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة فــي مواجهــة الإدارة، أو تلــك التــي تتطلــب تدخــلً 
ــق  ــي ح ــادرة ف ــة الص ــكام العادي ــن الأح ــا، ع ــل تنفيذه ــن أج ــرة م ــذه الأخي ــل ه ــن قب ــرًا م مباش
ــكل مــن الأفــراد والإدارة، فالأخيــرة تتمتــع بســلطات  ــة ل الأفــراد، بســبب تبايــن المراكــز القانوني
ــكام  ــذ الأح ــا بتنفي ــن التزامه ــل م ــارج للتنص ــتخدمها كمخ ــا تس ــرًا م ــتثنائية، كثي ــات اس وصلحي
ــه،  ــي ب ــيء المقض ــة الش ــرًا لحجي ــاكًا خطي ــكل انته ــا يش ــو م ــة، وه ــا أو مماطل ــة عزوفَ القضائي
وإهــدارًا لحقــوق الأفــراد، وإل فمــا الفائــدة مــن اســتصدار أحــكام تواجــه إشــكالت فــي التنفيــذ، فــي 
ظــل هــذه الأحــوال قــد يكــون الســبيل لإلــزام الإدارة بالتنفيــذ هــو العــودة إلــى القضــاء الإداري، 
بمــا يتمتــع بــه مــن خصائــص ووســائل وضمانــات دســتورية وقانونيــة، إل أن الجاذبيــة الكبيــرة 
التــي يتمتــع بهــا هــذا الحــل ســرعان مــا اصطدمــت بالواقــع العملــي، حيــث ل يملــك القضــاء حــق 
اســتخدام القــوة الماديــة ضــد الإدارة لفــرض التنفيــذ، كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى الأفــراد، وفــي 
غيــاب وســائل تفعيــل ســلطة القضــاء فــي مجــال التنفيــذ، ســيظل ميــدان المنازعــات الإداريــة يعانــي 

بعــض الضعــف والنســبية. 

ــذ،  ــن التنفي ــاع ع ــلطات، الإدارة، المتن ــن الس ــل بي ــكام، الفص ــذ الأح ــة: تنفي ــات الدال الكلم
ــة. ــة التهديدي ــة، الغرام ــكام القضائي ــر، الأح ــه الأوام توجي
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المقدمة:

يعــد مبــدأ المشــروعية)1) الأســاسَ المرجعــي الــذي تقــوم عليــه الدولــة القانونيــة، وهــو يقتضــي 

)1)  يقصد بالمشروعية في مجال القانون الإداري: توافق وتطابق عمل الإدارة مع حكم القانون، وقد أضاف بعض 

الفقهاء – في هذا الصدد -بأنه ل يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية والمشروعية، فهما يدلن على معنى واحد 
يقضي بضرورة احترام القواعد القانونية، بحيث تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة مع أحكام 

القانون بمدلوله العام. 
Carl Schmitt‚ Légalité et légitimité‚ Presse de l’université de Montréal‚ Montréal 
Canada‚ 2015‚ P 32 et s. Brunet (F.), La norme-reflet – Réflexions sur les rapports 
spéculaires entre normes juridiques : RFDA 2017, p.85.
لكن في المقابل، يذهب أغلبية الفقهاء إلى التمييز بينهما كالآتي: الشرعية :La légalité يقصد بها: السلطة أو   
الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وُجدت سلطة أو 
حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني، فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و لهذا فهي 
ل تتمتع بصفة الشرعية، ونشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية والواقعية أو الفعلية للحكومة، و بين 
مضمون نشاطها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، و إنما العبرة من استنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة 
السلطة، فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية، أما إذا انعدم السند القانوني فإنها 

تكون حكومة فعلية. 
Vedel (G) et Delvolvé (P), droit administratif, T1, 12ème édition, PUF, Paris, 1992‚ P 
47.

وهو الأمر الذي أشار إليه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له، ولسيما:  
 CAA Paris, requête numéro 05PA01831, 19 juillet 2005, Singh (AJDA 2005, 
p. 2009, concl. Bachini ; Dr. adm. 2005, 170 ; JCP A 2005, 45, note Chélini-Pont et 
Tawil).  CE Ass., 16 décembre 1988, requête numéro 77713, Bleton (Rec. p. 451, 
concl. Vigouroux ; AJDA 1989, p. 102, chron. De Boisdeffre ; JCP G 1989, II, 21228, 
note Gabolde ; RFDA 1989, p. 522, note Baldous et Négrin).  (CE, 30 janvier 2012, 
requête numéro 344992, Société Orange France : Dr. Adm. 2012, 44, note Pissaloux, V 
également CE, 26 février 2014, requête numéro 351514, Association Ban Asbestos 
France : Rec. tables, p. 752 ; AJDA 2014, p. 1566, note Deharbe). CE, ord. réf., 
requête numéro 286835, Ligue des droits de l’Homme et a. : Rec. p. 8 ; RFDA 2016, 
p. 355, note Baranger).(CAA Lyon, 21 mai 1991, requête numéro LY00406, Ville de 
Lyon : Rec. p. 524).
أما المشروعية La légitimité: فيراد بها تارة تلك السلطة أو الحكومة، التي تتفق تصرفاتها مع مقتضيات تحقيق   
العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب، ومن ثم يمكن القول: إن سلطة الحاكم المطلق 
أو المستبد غير مشروعة، و إن استندت إلى نص الدستور القائم، أي حتى و لو كانت سلطة قانونية، وعلى العكس 
تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة، ولو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور. في 
تفصيل ذلك راجع د. أحسن رابحي وآخرون، الأساس الفلسفي المشترك لمبدأ المشروعية، وفكرة الدولة القانونية، 

ومبدأ سيادة القانون، مجلة العلوم القانونية، جامعة الشارقة، العدد الأول، 2019، ص 115 وما بعدها.



سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة) ( 584 - 550 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5522

خضــوع جميــع أفــراد المجتمــع - حكامــاً ومحكوميــن – لمبــدأ ســلطان القانــون)1)، وفــي إطــار هــذا 
ــا بالنســبة  ــا وحقيقيً ــا وتنفيذهــا تجســيداً جامعً ــة واحترامه ــد الخضــوع للأحــكام القضائي ــدأ يع المب
ــز  ــى نحــو يكــرّس أســاس وجــوده، مــن خــلل تعزي ــل دور القضــاء عل ــك يجــب تفعي ــه، ولذل إلي
رقابتــه علــى جهــات الإدارة، بمــا يكفــل تحقيــق التــوازن بيــن المصلحــة العامــة للدولــة، ومجمــوع 
المصالــح الفرديــة)2)، ولعــل الأمــر ل ينتهــي عنــد هــذه النقطــة؛ بــل لبــد مــن متابعــة مــدى تنفيــذ 
الأحــكام مــن طــرف الإدارة، وإل فمــا الفائــدة مــن اســتصدار أحــكام تواجــه إشــكالت فــي التنفيــذ!

وعلــى الصعيــد التطبيقــي، ينطــوي موضــوع تنفيــذ الإدارة العامــة للأحــكام القضائيــة علــى 
ــي حــد  ــد الموضــوع ف ــى تعقّ ــا إل ــذا الغمــوض راجعً ــا كان ه ــاط الغامضــة، وربم ــن النق ــر م كثي
ــم  ــه، مــن خــلل اســتصدار حك ــل حق ــي تحصي ــه ف ــوم ل ــة لرتباطــه بحــق المحك ــه، مــن جه ذات
ــه بســبب  ــاد تعقيدات ــإن ازدي ــه. ومــن جهــة أخــرى ف ــى نصاب ــده إل ــرّ بهــذا الحــق ويعي ــي يق قضائ
قصــر معالجتــه التشــريعية والقضائيــة، وكذلــك المحــاولت النظريــة الموجهــة لبســط الضــوء علــى 
ــى  ــا اقتصــر عل ــدًا، إل م ــة ج ــت قليل ــة، كان ــة دقيق ــة علمي ــة بطريق ــة للمعضل ــاد الموضوعي الأبع
ــم فيهــا التوصــل إلــى كثيــر مــن الحقائــق  ــم يت ــادرة، ل ــة ن تناثــر شــابهَ الغمــوض، وإشــارات فقهي

ــة المتخصصــة.  ــة الدراســات العلمي ــى قل ــدًا نظــرًا إل ــد الأمــر تعقي والنتائــج، ممــا يزي

لأجــل ذلــك، تتجلــى أهميــة المعالجــة القانونيــة لموضــوع الضمانــات القانونيــة، لإلــزام الإدارة 
بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة ووضــع ضوابــط قانونيــة لهــذا الإجــراء. وهــذا يتحقــق مــن خــلل لفــت 
نظــر الجهازيــن القضائــي والقانونــي إلــى الصعوبــات والعراقيــل، التــي ل زال يواجههــا الأفــراد 
المتقاضــون ضــد الإدارة، مــن أجــل التحــرك بشــكل ســريع وإيجــاد الحلــول القانونيــة والقضائيــة 
المناســبة لرفــع هــذا اللبــس وهــذا الظلــم. كمــا نعتقــد بأهميــة هــذه الدراســة فــي إســهامها فــي اقتــراح 
ــكام  ــذ أح ــكالت تنفي ــص إش ــا يخ ــة، فيم ــة القانوني ــى المنظوم ــة عل ــلت الضروري ــض التعدي بع
القضــاء الإداري، مــع تبصيــر الباحثيــن والإدارة، والمشــرع والقاضــي الإداري بأخطــار المشــكلة، 
وآثارهــا الســلبية علــى الصعيديــن المؤسســاتي والدســتوري. ولــذا فــإن اهتمامنــا بهــذا الموضــوع 
نابــع مــن عــدة أســباب متنوعــة، تضافــرت باتجــاه مقاصــد أساســية حفزتنــا علــى البحــث، وأهمهــا 

(1)  Sur ce point d’analyse voir – Chevalier (J), l’Etat de droit, LGDJ, Paris, 1988, P 315 
et S. Miaille (M), l’Etat de droit, P.U, de Grenoble, 1978, P 198 et S. 

)2)  وهذه النتيجة تمثل الأساس المرجعي لبناء قضاء إداري مستقل، يسهر على حماية حقوق وحريات الأفراد من 

تعسف الإدارة بصفتها سلطة عامة.
Sur ce point d’analyse voir - Letourneur (M.), Les principes généraux du droit et 
la jurisprudence du Conseil d’Etat : EDCE 1951, p.19. Teboul (G.), Nouvelles 
remarques sur la création du droit par le juge administratif dans l’ordre juridique 
interne : RDP 2002, p.1363. Gibot – Leclerc (N.P), « droit d’administration : sources, 
moyens, contrôles », Ed Sirey, Paris, 1995, P 116 et S.
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نقــص الدراســات، والتحليــل العلمــي والقانونــي مــن طــرف الباحثيــن.

ــاع  ــر وصــور امتن ــة حــول مظاه ــاؤل جوهري ــار نقطــة تس ــات، تث ــذه المعطي ــي خضــم ه ف
الإدارة العامــة عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة ضدهــا، وأثــر ذلــك علــى مصداقيــة 
المؤسســات الدســتورية للدولــة، والمؤسســة القضائيــة مــن جهــة، بســبب عــدم قدرتهــا علــى إلــزام 
الإدارة باحتــرام أحكامهــا، والســلطة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى بســبب تعنتّهــا، الــذي ينطــوي علــى 
طبيعتهــا الســتبدادية، وهــو مــا يضــع علــى المحــك مصداقيتهــا ومصداقيــة أعمالهــا لــدى الأفــراد.

ولســتيفاء معالجــة جميــع عناصــر الموضــوع، ولأننــا اعتمدنــا علــى مجموعــة مــن القوانيــن 
ــي  ــج التحليل ــو المنه ــب ه ــج الغال ــوع، كان المنه ــذا الموض ــى دللت ه ــوف عل ــل الوق ــن أج م
والنقــدي، الــذي يســتلزم منــا جمــع البيانــات والنصــوص القانونيــة وتحليلهــا ونقدهــا، وكــذا موقــف 
الفقــه والقضــاء، إضافــة إلــى تحليــل التشــريع فــي إطــار نقــدي، يوصلنــا لنقــاط القصــور لســدّها 
بمــا هــو أفضــل وأقــوم. ومــن جهــة أخــرى لــم نغفــل الســتعانة بالمنهــج المقــارن فــي كثيــر مــن 
الحــالت، للمقارنــة بيــن النظاميــن القانونييــن والقضائييــن الإماراتــي والفرنســي؛ وذلــك للســتفادة 

مــن التجربــة العريقــة لهــذا الأخيــر فــي مجــال المنازعــات الإداريــة.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فقــد اســتندنا إلــى خطــة علميــة حاولنــا مــن خللهــا الإحاطــة بالموضــوع 
قــدر الإمــكان، حيــث تناولنــا فــي المبحــث الأول ســلطات القضــاء فــي مجــال توجيــه أوامــر قضائية 
لإلــزام الإدارة بالتنفيــذ، وخصصنــا المبحــث الثانــي لســلطات القضــاء فــي مجــال حــث الإدارة على 
ــا الدراســة بخاتمــة تضمنــت النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، والقتراحــات التــي  التنفيــذ، وأنهين

نــود الأخــذ بهــا.

المبحــث الأول: ســلطات القضــاء فــي مجــال توجيــه أوامــر قضائيــة لإلــزام الإدارة 
بالتنفيــذ

لقــد أدى التفســير الضيــق لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات إلــى منــع القاضــي مــن توجيــه أوامــر 
لجهــة الإدارة، ولكــن التطــور التاريخــي للقضــاء الإداري، ولســيما فــي ظــل الأنظمــة المقارنــة، 
جعلــه يكتســب بعــض الوســائل القضائيــة للضغــط علــى هــذه الأخيــرة، رغــم أن هــذا الموقــف ل 

زال حتــى اليــوم يعانــي بعــض التذبــذب.

وسنتناول ذلك من خلل المطلبين الآتيين: 

ــزام الإدارة  ــة لإل ــر قضائي ــه أوام ــي مجــال توجي ــب الأول: حــدود ســلطات القضــاء ف المطل
ــذ بالتنفي

المطلب الثاني: نطاق سلطات القضاء في مجال توجيه أوامر قضائية لإلزام الإدارة بالتنفيذ
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المطلب الأول: حدود سلطات القضاء في مجال توجيه أوامر قضائية لإلزام الإدارة بالتنفيذ

ــه الإدارة أو تكليفهــا  ــك توجي ــلإدارة: أن القاضــي ل يمل ــه أوامــر ل ــدأ حظــر توجي يقصــد بمب
بالتصــرف فــي أمــرٍ مــا علــى نحــو معيــن، أو أن يحــل محــل جهــة الإدارة فــي القيــام بعمــل يدخــل 

ضمــن اختصاصهــا بموجــب القوانيــن. وســنتناول هــذه الأفــكار مــن خــلل الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول – الأساس القانوني لمبدأ حظر توجيه الأوامر لجهة الإدارة.

الفرع الثاني – موقف الفقه من مبدأ حظر توجيه الأوامر لجهة الإدارة.

الفرع الأول: الأساس القانوني لمبدأ حظر توجيه الأوامر لجهة الإدارة

ــي  ــة، الت ــة القضائي ــن السياس ــه م ــة الإدارة)1) أساس ــر لجه ــه الأوام ــر توجي ــدأ حظ ــد مب يج
اعتمدهــا مجلــس الدولــة الفرنســي، حيــث قيـّـد المجلــس نفســه فــي مواجهــة الإدارة، لأســباب تتعلــق 
بالظــروف التاريخيــة التــي صاحبــت نشــأة وتطــور القضــاء الإداري فــي فرنســا)2)، والتــي كانــت 
مصــدر إلهــام للقضــاء المصــري)3)، لكــنّ هــذا الموقــف الســلبي ســرعان مــا تغيــر فــي خضــم غياب 
النصــوص القانونيــة، التــي تقــرر حظــر توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة، بمــا يفســح المجــال للقضــاء 
الإداري، لعتمــاد حلــول ابتكاريــة جديــدة، وتغييــر السياســة القضائيــة المتعلقــة بالموضــوع. فــي 
المقابــل فــإن اعتمــاد هــذا التجــاه كان أكثــر تعزيــزًا فــي مصــر، مــن خــلل إحاطــة المبــدأ بتكييــف 
دســتوري، علــى حــدّ تعبيــر المحكمــة الإداريــة العليــا "ل يملــك قاضــي المشــروعية أن يصــدر أمراً 
إلــى الإدارة – أســاس ذلــك: اســتقلل الســلطة التنفيذيــة عــن الســلطة القضائيــة، والســلطة القضائيــة 

مســتقلة عــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة فــي إطــار أحــكام الدســتور وقانــون الدولــة)4)".

ــذي يســتند  ــي ال ــد الأســاس القانون ــردد بشــأن تحدي ــد ســاد الت ــد الفقهــي، فق ــى الصعي ــا عل أم
إليــه مبــدأ حظــر توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة، وهنــا اســتند البعــض إلــى النصــوص التشــريعية 
التــي صاحبــت الثــورة الفرنســية، بينمــا اســتند البعــض إلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وذهــب 

)1)  بالنسبة إلى التشريع الفرنسي راجع: 

Ordonnance n° 2011 - 1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du 
code des procédures civiles d’exécution. Décret n° 2012 - 783 du 30 mai 2012 relatif 
à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution. 

يقابله في التشريع الإماراتي القانون التحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلته.  

.Waline (M), Traité de Droit Administratif‚ LGDJ‚ 17éme édition‚ Paris‚ 2002, p 369  (2(

)3)  د. عماد محمد شاطي، مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه الإدارة العامة، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 

العراق، 2014،  ص52.

)4)  المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم397 لسنة 36 قضائية، بتاريخ 29 / 3 / 1992، شبكة قوانين الشرق. 
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آخــرون إلــى أن أســاس المبــدأ يرجــع إلــى طبيعــة ســلطات القاضــي الإداري.

أولًا – مقتضيات النصوص التشريعية التي تنظم صلاحيات القضاء

ــا  ــة الإدارة، تطبيقً ــر لجه ــه القاضــي الأوام ــدأ حظــر توجي ــة الفرنســي مب ــس الدول ــر مجل أق
للنصــوص التشــريعية الصــادرة عقــب الثــورة الفرنســية)1)، كمــا هــو حــال المرســوم الصــادر فــي 
22 / 12 / 1789، الــذي منــع المحاكــم مــن إصــدار أيــة تدابيــر تعرقــل عمــل الإدارات العامــة، أو 
قانــون التنظيــم القضائــي الصــادر بتاريــخ 16 - 24 أغســطس 1790 الــذي حظــر علــى المحاكــم 
ــى  ــدي عل ــى القاضــي التع ــا حظــر عل ــال الإدارة، كم ــن الوســائل لأعم ــة وســيلة م التعــرض بأي
الوظائــف الإداريــة، أو محاكمــة رجــال الإدارة عــن أيــة أعمــال تتصــل بوظائفهــم)2)، وهــو مــا تــم 
تكريســه أيضًــا بمقتضــى المــادة الثانيــة مــن القانــون 7 – 14 أكتوبــر 1790 المتعلــق بالعلقــة بيــن 
الإدارة والقضــاء، كمــا تــم تكريســه لحقًــا بواســطة الدســتور الفرنســي الصــادر فــي عــام 1791.

ــر، بســبب عــدم  ــي حــرج كبي ــف التشــريعي ســرعان مــا وضــع القضــاء ف إل أن هــذا الموق
ــف  ــا عجــل بضــرورة التخفي ــه، وهــو م ــذ الأحــكام الصــادرة عن ــزام الإدارة بتنفي ــى إل ــه عل قدرت
مــن حــدة المبــدأ بصــورة تدريجيــة، وصــولً إلــى العتــراف الكامــل بســلطة القضــاء فــي توجيــه 
الأوامــر لجهــة الإدارة، وقــد بــدأ ذلــك بإعــلن القانــون رقــم 539 لســنة 1980 الصــادر فــي 16 / 
7 / 1980، الــذي منــح مجلــس الدولــة ســلطة فــرض غرامــة تهديديــة علــى الإدارة لإجبارهــا علــى 
ــا بمقتضــى القانــون رقــم 125 لســنة 1995  تنفيــذ أحكامــه، وهــو التجــاه الــذي تــم تعزيــزه لحقً
الصــادر فــي 8 / 2 / 1995 المتعلــق بالمرافعــات المدنيــة والجنائيــة والإداريــة)3)، وهــو مــا كرّســه 
مجلــس الدولــة الفرنســي فــي عــدة قــرارات لــه، ولســيما قــراره فــي قضيــة (Baresark) بتاريــخ 
ــي  ــح المدع ــض من ــية برف ــة الفرنس ــرار وزارة الخارجي ــاء ق ــن إلغ ــذي تضم 4 / 7 / 1998، ال

تأشــيرة دخــول إلــى فرنســا، مــع توجيــه أمــر إلــى هــذه الأخيــرة لتنفيــذ هــذا الحكــم)4).

)1)  د. إبراهيم حسونات، الأثر المالي لعدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 

الجزائر، 2013، ص21 - 20

وبأي  بأية صورة،  التدخل  المحاكم  يحظر على  فإنه  الفرنسي:  القضائي  التنظيم  قانون  من   (11) للمادة  وفقاً    (2(

قدر في أعمال السلطة التشريعية، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كما ل يجوز لها إعاقة تنفيذ 
النصوص القانونية التي أصدرتها السلطة التشريعية، أو وقف تنفيذها، كما أكدت المادة (13) منه مبدأ الفصل 
بين السلطتين التنفيذية والقضائية، حيث نصت على أن (الوظائف القضائية متميزة، وتبقى دائماً منفصلة عن 
الوظائف الإدارية، ول يكاد القضاة يستطيعون تلقائياً التعرض بأية طريقة كانت لعمليات الأجهزة الإدارية، أو 

استدعاء الإداريين أمامهم بسبب وظائفهم). 

)3)  د. محمد مصطفى السيد، مشكلة تنفيذ أحكام القضاء الإداري والتنظيم الفرنسي الحديث لمواجهتها، دار الجامعة 

الجديدة، القاهرة، 2018 ص346 - 345..

(4)  Conseil d’Etat, Assemblée, du 4 / 7 / 1998, publié au recueil Lebon. Cité par - Ricci 
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وهــذا هــو التجــاه الــذي اعتمــده القضــاء المصــري أيضًــا فــي غيــاب أي نصــوص تشــريعية 
تقــرر مبــدأ الحظــر بصــورة صريحــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى النظــام الفرنســي. وفــي هــذا 
ــلطة  ــة س ــذه المحكم ــول ه ــون إذ خ ــي: "إن القان ــاء الإداري بالآت ــة القض ــت محكم ــدد قض الص
ــاً  إلغــاء القــرارات الإداريــة المخالفــة للقانــون، قــد جعــل منهــا أداة لرقابــة تلــك القــرارات قضائي
فــي الحــدود التــي رســمها، دون أن يجعــل منهــا هيئــة مــن هيئــات الإدارة. وبنــاءً علــى ذلــك فليــس 
للمحكمــة أن تحــل محلهــا فــي إصــدار أي قــرار، أو أن تأمرهــا بــأداء أي أمــر معيــن، أو بالمتنــاع 
عنــه، ول أن تكرههــا علــى شــيء مــن ذلــك عــن طريــق الحكــم بالتهديــدات الماليــة؛ إذ يجــب أن 
ــة،  ــا الإداري ــرارات بمقتضــى وظيفته ــراه مــن ق ــا ت ــي اتخــاذ م ــة ف ــا الكامل ــلإدارة حريته تظــل ل

وتكــون تلــك القــرارات خاضعــة فقــط لرقابــة المحكمــة قضائيــاً إذا وقعــت مخالفــة للقانــون")1).

ثانياً- مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات

ــة  ــال الإدارة بأي ــي أعم ــن التدخــل ف ــع القضــاء م ــلطات، من ــن الس ــدأ الفصــل بي يقتضــي مب
ــي الصــادر فــي مواجهتهــا، فجهــة الإدارة  ــذ الحكــم القضائ ــى تنفي صــورة كانــت، أو توجيههــا إل
ــو  ــا، وه ــه عليه ــرض إرادت ــا يف ــاً له ــاً إداري ــادي رئيس ــون القاضــي الإداري أو الع ــود أن يك ل ت

ــد مــن أحكامــه)2). ــي العدي ــة الفرنســي ف ــس الدول ــه مجل ــذي اســتند إلي ــي ال الأســاس القانون

ــة عضــو جماعــة  ــا: "مطالب ــي مصــر بقوله ــة القضــاء الإداري ف ــا كرســته أيضــا محكم كم
كبــار العلمــاء وزارةَ الماليــة بــإدراج مرتــب وظيفتــه باعتبــاره أســتاذ كرســي (أ) فــي الميزانيــة، هو 
مــن أخــص اختصاصــات جهــة الإدارة، تتخــذه بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة مطلقــة، وبمــا تقتضيــه 
مــوارد الدولــة وتوزيعهــا علــى أبــواب المصروفــات المختلفــة للميزانيــة، دون معقــب عليهــا فــي 

ذلــك أو رقابــة مــن القضــاء، فهــو طلــب يخــرج عــن وليــة القضــاء")3).

والمبــدأ ذاتــه اعتمدتــه أيضــا المحكمــة التحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بقولهــا: "وحيــث إن هيئــة المحكمــة المشــكلة بالمــادة رقــم (65) مــن قانــون المحكمــة التحاديــة 
العليــا، انتهــت فــي الدعــوى رقــم (1) لســنة 2011 هيئــة قضائيــة عليــا، إلــى أن دور القاضــي يقــف 

(J.CL), Mémento de la jurisprudence administrative, 2ème édition, éd Hachette, Paris, 
1998‚ P 351.

محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم  355 لسنة2 قضائية، بتاريخ17 مايو 1950، شبكة قوانين الشرق.  (1(

Sur ce point d’analyse voir - Heraud (G), l’ordre juridique et le pouvoir originaire, 
Thèse de Doctorat en droit, université de Toulouse, France, 1946‚ P 97 et s.

)2)  د. كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، 

الجزائر، 2015، ص 62.

محكمة القضاء الإداري الطعن رقم13005 لسنة 8 قضائية، بتاريخ 18 / 11 / 1957، شبكة قوانين الشرق.  (3(
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عنــد حــد القضــاء بمشــروعية، أو عــدم مشــروعية القــرار الإداري، ول يتعــداه إلــى إلــزام الإدارة 
بــأداء عمــل أو المتنــاع عــن عمــل")1).

فــي البدايــة ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول: إن الموضــوع يضــع علــى المحــك فكرتيــن 
ــن  ــدأ الفصــل بي ــا لمب ــن مــن جهــة، فكــرة عــدم تدخــل القضــاء فــي عمــل الإدارة تطبيقً متناقضتي
الســلطات، ومــن جهــة أخــرى فكــرة الموقــف الســلبي بالمتنــاع الــذي يشــكل تنــازلً قضائيـًـا لحماية 
حقــوق الأفــراد فــي مواجهــة مماطلــة الإدارة. لكننــا نعتقــد خــلف ذلــك، فــإذا كان مبــدأ الفصــل بيــن 
ــي  ــذا يعن ــرام كل ســلطة لختصاصــات الســلطات الأخــرى، فه الســلطات يقضــي بضــرورة احت
بــأن تنفيــذ جهــة الإدارة للأحــكام القضائيــة، ل يشــكل ســوى التــزام قانونــي باحتــرام اختصاصــات 
الســلطة القضائيــة، ولذلــك فــإن امتنــاع جهــة الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة يشــكل – فــي حــد 
ذاتــه -انتهــاكًا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، لأن توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة مــا هــو إل وســيلة 
لإعــادة جهــة الإدارة إلــى جــادة الصــواب، وإلزامهــا باحتــرام اختصاصــات الســلطة القضائيــة، مــن 

خــلل تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عنهــا.

ثالثاً- طبيعة سلطات القاضي الإداري

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول: إن أســاس حظــر توجيــه الأوامــر لــلإدارة العامــة يكمــن 
فــي طبيعــة ســلطات القاضــي الإداري)2)، ســواء فــي ظــل دعــوى الإلغــاء أو دعــوى التعويــض، 

المحكمة التحادية العليا، الطعنان رقم 366 و 385 لسنة 2012 إداري، بتاريخ 17 / 4 / 2013، شبكة قوانين   (1(

الشرق.

)2)  من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن عدم تحصين قرارات الإدارة من الرقابة القضائية يشكل، ضمانة حقيقية 

لحماية حقوق وحريات الأفراد، حيث يفرض مبدأ المشروعية – كما ذكرنا - أن تكون جميع أعمال الجهات 
الإدارية خاضعة للقانون، ومن أجل تكريس هذا المبدأ، فقد تقرر إخضاع هذه القرارات لرقابة القضاء الإداري 
الرقابة من استقللية  به هذه  تتميز  لما  النشاط الإداري،  تقويم  الدعاوى الإدارية من أجل  أنماط  في إطار كل 
وحياد، وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية تفرض على الجميع تنفيذها واحترامها. في المقابل قد تصدر 
الإدارة قرارات غير خاضعة لرقابة القضاء يطلق عليها أعمال السيادة، وقد عرّفتها المحكمة الإتحادية العليا 
السياسية  التي تصدر عن سلطة الحكم في نطاق وظيفتها  بأنها: "الأعمال  المتحدة  العربية  في دولة الإمارات 
الدول،  سائر  مع  علقاتها  على  والإشراف  الدستور،  احترام  على  والسهر  الجماعة  مصلحة  لتحقيق،  كسلطة 
وتأمين سلمتها في الداخل والخارج"،)الطعن رقم 772 لسنة 25 ق، جلسة تاريخ 19 / 12 / 2004(، كما 
ميزت المحكمة الإتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بين أعمال السيادة، والأعمال الإدارية بقولها: 
"تختلف أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية، حيث تتميز بعناصر بارزة ذات صبغة سياسية، لصدورها عن 
السلطة التنفيذية، بوصفها سلطة حكم تنعقد لها السلطة العليا لتحقيق المصلحة العامة للدولة، والسهر على احترام 
الدستور، والإشراف على علقاتها بالدول، وتأمين سلمتها وأمنها الداخلي والخارجي...")الطعن رقم 476 لسنة 

25 ق، جلسة تاريخ 5 / 6 / 2005 (.
Pour aller loin en matière des actes de souveraineté voir - Auby et Drago, traité de 
contentieux administratif, T1, LGDJ, Paris, 1962, P 72.    
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فبالنســبة إلــى الدعــوى الأولــى تقتصــر ســلطته علــى مجــرد بحث مــدى مشــروعية القــرار الإداري 
محــل الدعــوى، فــإذا تبيــن لــه انتفــاء أحــد أركان القــرار الإداري قضــى بإلغائــه، دون أن يتعــدى 
ذلــك إلــى توجيــه الإدارة إلــى كيفيــة تصحيــح هــذا القــرار، كمــا ل يملــك ســلطة التدخــل لتعديــل 
القــرار المعيــب)1)، وهــو التجــاه الــذي اعتمــده مجلــس الدولــة الفرنســي فــي عــدة قــرارات لــه)2).

ــك  ــا: "ل يمل ــا بقوله ــد قراراته ــي أح ــر ف ــي مص ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــته المحكم ــا كرّس كم
ــتقلة  ــلطة القضائية مس ــك أن الس ــاس ذل ــى الإدارة، وأس ــراً إل ــدر أم ــروعية أن يص ــي المش قاض
عن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، فــي إطــار أحــكام الدســتور وقانــون مجلــس الدولــة، ونتيجــة 
ذلــك يقتصــر اختصــاص قاضــي المشــروعية، علــى إجــراء رقابــة المشــروعية علــى مــا تصــدره 
الجهــة الإداريــة، أو تمتنــع عــن إصــداره مــن قــرارات، متــى كانــت ملزمــة قانونــاً بذلــك، فيحكــم 
بإلغــاء القــرار المعيــب فــي الحالــة الأولــى، وبإلغــاء القــرار الســلبي بالمتنــاع فــي الحالــة الثانيــة.

وهنــا يتعيــن على الســلطة التنفيذية المختصــة إصــدار القــرارات اللزمــة، لتنفيــذ هــذه 
الأحــكام بمــا يحقــق الشــرعية وســيادة القانــون، وهــذا بنــاء علــى مســؤوليتها السياســية أمــام الســلطة 
ــي  ــا ف ــأن تحريكه ــاب الش ــك أصح ــي يمل ــة، الت ــة والجنائي ــؤوليتها المدني ــريعية، وتحــت مس التش
ــن  ــة م ــا جريم ــدم تنفيذه ــتور ع ــل الدس ــي جع ــكام، الت ــذ الأح ــى تنفي ــا عل ــه، لإجباره ــت ذات الوق
ــة المختصــة)3)". ــى المحكم ــة مباشــرة إل ــع الدعــوى الجنائي ــه برف ــوم ل ــام، وللمحك الموظــف الع

وقــد ســايرت المحكمــة التحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة موقــف كلٍ مــن 
القضــاء الفرنســي والمصــري، وذلــك فــي  حكمهــا الصــادر عــام 2012 الــذي جــاء فيــه: "لمــا كان 
ــرار الإداري المشــوب  ــاء الق ــد القضــاء، بإلغ ــد ح ــلطة القاضــي الإداري تقف عن الأصــل، أن س
بعيــب عــدم المشــروعية، ول تتجــاوز ســلطته فــي هــذا الصــدد إلــى حــد القضــاء، بإلــزام الإدارة 

(1)  Pour aller plus loin : - Degoffe (M.), La juridiction administrative spécialisée, 
LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », t. 186, 1996. Long (M.), Le Conseil 
d’Etat, rouage de l’administration et juge administratif suprême : Rev. Adm. 1995, 
p.5. Noyer (B.), Melleray (F.), Une nouvelle étape de la réforme des juridictions 
administratives. - Commentaire du décret n°2010 - 164 du 22 février 2010 relatif 
aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, Droit adm. 
2010, étude 10. - Section du rapport et des études du Conseil d’Etat, L’avenir des 
juridictions spécialisées dans le domaine social, Les études du Conseil d’Etat, 2004. 

(2) Cette jurisprudence est très visibles dans les arrêts d’Assemblée  (CE, 20 avril 
2005, requête numéro 255417, Régie départementale des transports de l’Ain et a. : 
Rec. p. 150 ; AJDA 2005, p. 1509, concl. Aguila, note Pontier ; JCP A 2005, 1264, 
note Moreau).

المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 397 لسنة 36 قضائية، بتاريخ 29 / 3 / 1992، شبكة قوانين الشرق.   (3(
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القيــام بعمــل أو المتناع عن عمــل، كالأمــر بإعــادة الموظــف إلــى عملــه، أو ترقيتــه، أو صــرف 
مرتبــه أو مســتحقاته، أو الأمــر بإزالــة بنــاء تــم تشــييده، أو غيــر ذلــك مــن أعمــال الإدارة، إل إذا 

نــص القانــون علــى خــلف هــذا الأصــل.

ــن  ــث، م ــة ودور القضــاء الإداري الحدي ــع طبيع ــق م ــذي يتواف ــو ال ــذا الأصــل ه ــك أن ه ذل
حيــث إنــه قضــاء رقابــة علــى مشــروعية عمــل الإدارة، لإضفــاء رقابــة علــى التقديــر والملءمــة 
ــن  ــدأ الفصــل بي ــع مب ــق م ــذا الأصــل يتف ــا أن ه ــا، كم ــا الإدارة وحده ــي تســتقل به ــة، الت الإداري
ــى  ــه مت ــة والقضــاء الإداري، وأن ــن الإدارة العامل ــدأ الفصــل بي ــع مب ــك م ــة، وكذل ســلطات الدول
صدر حكم الإلغــاء، فــإن القــرار الملغــى يعتبــر كأن لــم يكــن وبأثــر رجعــي، وعلــى جهــة الإدارة 
أن تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل إعــادة بنــاء المراكــز القانونيــة، بفــرَض أن القــرار المُلغــى 
لــم يصــدر أصــلً، وفــي حــال امتناعهــا عــن القيــام بذلــك، فــإن امتناعهــا يصبــح غيــر مشــروع، 

ويعرّضهــا لدعــوى التعويــض، لأن ذلــك يعــد امتناعاً عن تنفيذ حكم قضائــي.

ول يفـوت الهيئـة أن تشـير فـي هـذا الصـدد، إلـى أن الوقـوف بدعـوى الإلغاء عند حـد القضاء 
بمشـروعية، أو عـدم مشـروعية القـرار الإداري، ل يمنـع رافـع الدعوى من أن يضمّـن دعواه طلباً 
بالتعويض عـن القـرار الإداري المُلغـى باعتبـار أن حكم الإلغـاء بمثابـة إعلن عن خطـأ الإدارة، 

أو أن يرفـع دعـوى تعويـض مبتـدأة أمـام القاضـي المدنـي بعـد صيرورة حكم الإلغـاء باتاًّ")1).

أمــا فــي إطــار دعــوى التعويــض، فيقتصــر دور القاضــي الإداري علــى بحــث مــدى توافــر 
ــه،  ــن عدم ــرر م ــن الض ــؤولية الإدارة ع ــر مس ــم تقري ــض، ث ــب للتعوي ــرر الموج ــروط الض ش
وأخيــرًا الحكــم بالتعويــض لمصلحــة المحكــوم لــه (المضــرور)، وفــي هــذه الحالــة أيضًــا ل يملــك 
القاضــي ســلطة توجيــه أيــة أوامــر لــلإدارة، لإجبارهــا علــى التنفيــذ، باعتبــار أن مســألة إصــدار 
الحكــم تدخــل فــي اختصــاص القاضــي الإداري، أمــا مســألة التنفيــذ فتدخــل فــي إطــار الختصــاص 

الصريــح لــلإدارة.

الفرع الثاني: موقف الفقه من مبدأ حظر توجيه الأوامر لجهة الإدارة

تباينــت أراء الفقهــاء بشــأن مبــدأ حظــر توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة بيــن مؤيــد ومعــارض، 
ــن  ــي حي ــن الســلطات (أولً)، ف ــدأ الفصــل بي ــا لمب ــل انعكاسً ــه يمث ــى أســاس أن ــده عل ــم أيّ فبعضه
عارضــه البعــض الآخــر علــى أســاس أنــه يعيــق عمــل القاضــي، بمــا يشــكل تهديــدًا علــى حقــوق 

ــا)، وســنتطرق للتجاهيــن علــى النحــو الآتــي: الأفــراد (ثانيً

المحكمة التحادية العليا، الطعن رقم 74 لسنة 2011 قضائية، بتاريخ 13 /11 / 2012، شبكة قوانين الشرق.   (1(
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أولاً- الاتجاه المؤيد لمبدأ حظر توجيه الأوامر لجهة الإدارة

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بضــرورة التــزام القاضــي بحــدود اختصاصــه المرســومة 
بموجــب القوانيــن، دون أن يتعــدى ذلــك متدخــلً فــي اختصــاص الســلطة الإداريــة، بمــا قــد يؤثــر 
ــرار يتضمــن  ــه ل يجــوز للقاضــي إصــدار أي حكــم أو ق ــك، أن ــى عملهــا، ومقتضــى ذل ســلباً عل
منطوقــه توجيــه أمــر معيــن لــلإدارة، أو يقضــي بحلــول القاضــي محلهــا فــي إصــدار قــرارٍ مــا، 
فــإذا حصــل هــذا التداخــل عُــدّ انتهــاكًا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ولســيما مــن حيــث تكريــس 

اســتقلل الســلطة الإداريــة عــن الســلطة القضائيــة)1).

ــة عــن الســلطة  ــأن اختــلف طبيعــة عمــل الســلطة الإداري ويضيــف أنصــار هــذا التجــاه، ب
القضائيــة، يحــول دون توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة، فالأخيــرة تعمــل علــى تســيير وإدارة المرفــق 
ــات  ــا المشــرّع عــدة صلحي ــك منحه ــي ســبيل ذل ــة، وف ــق المصلحــة العام ــن أجــل تحقي ــام م الع
تمارســها وفقــاً لســلطتها التقديريــة، مــن أجــل تحديــد مــدى ملءمــة أي عمــل إداري لحاجــة 
المرفــق العــام. فــي المقابــل يقتصــر دور القاضــي علــى حمايــة حقــوق الأفــراد، مــن خــلل مراقبــة 
مشــروعية الأعمــال الإداريــة، لكنــه ل يســتطيع تقديــر مــدى ملءمــة هــذه الأعمــال أو القــرارات 
مــن عدمهــا، وذلــك بســبب جهلــه بالظــروف التــي أحاطــت بالواقعــة التــي فصلــت فيهــا الإدارة)2).

ــر  ــدأ حظ ــأن مب ــر (E. Laférriére) ب ــي لفريي ــه الفرنس ــتخلص الفقي ــدد اس ــذا الص ــي ه ف
توجيــه أوامــر لــلإدارة ينــدرج ضمــن المبــادئ العامــة للقانــون الفرنســي، التــي حصــرت نطــاق 
صلحيــات القاضــي الإداري: إمــا فــي رفــض الطلــب، أو الموافقــة بالإلغــاء دون أي تعديــل للقــرار 

المطعــون فيــه، أو توجيــه أمــر لــلإدارة باتخــاذ تدبيــر معيــن)3).

أمــا مواطنــه الفقيــه ويــل (P. Weil)، فقــد رأى بأنــه ل مجــال لتوجيــه أوامــر قضائيــة لــلإدارة، 
فالوضــع - علــى حــد تعبيــره -  ل يخــرج عــن أحــد الحتماليــن: إمــا أن تنفــذ الإدارة الحكــم 
طواعيــة، وفــي هــذه الحالــة ل تثــور أيــة إشــكالية فــي التنفيــذ، وإمــا أن تمتنــع عــن التنفيــذ، وفــي 
هــذه الحالــة ل توجــد أيــة وســيلة لإجبارهــا عليــه، فــإذا افترضنــا – يضيــف الفقيــه- أن القاضــي 
الإداري وجّــه أوامــر لــلإدارة، واســتجابت لــه الأخيــرة، فــل مشــكلة فــي ذلــك، ولكــن إذا امتنعــت 
فهنــا ل يمكــن للقاضــي الســتعانة بالقــوة العموميــة، مــن أجــل فــرض إرادتــه علــى الإدارة، وهــذا  

يقودنــا إلــى القــول بــأن الحــل الأخيــر ل يقــدم لنــا أيــة نتيجــة فعالــة للمشــكلة)4).

)1)  د. أحمد عباس مشعل، تنفيذ الأحكام الإدارية، الطبعة الأولى، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص 
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)2)  المرجع السابق، ص 117.

(3) Laférriére (E)‚ contentieux administratif en France‚ LGDJ‚ Paris‚ 1976‚ P 389.

(4)  Weil (P)‚ Le droit administratif‚ éd PUF‚ Paris‚ 1984‚ P 124.
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علــى صعيــد الفقــه العربــي يــرى العميــد ســليمان الطمــاوي أن دعــوى الإلغــاء، كمــا وُلــدت 
فــي القضــاء الفرنســي، وكمــا فهمهــا المشــرع المصــري، تســتهدف إلغــاء القــرار الإداري المعيــب، 
وهــذا يعنــي بانحصــار عمــل قاضــي المشــروعية فــي حــدود إلغــاء القــرار الإداري المعيــب، دون 
ــة  ــرار آخــر، أو إصــدار أوامــر معين ــه بنفســه، أو اســتبداله بق ــوم بتعديل ــك،  كأن يق أن يتعــدى ذل

لــلإدارة لتوجيــه عملهــا، لأن كل ذلــك مــن قبيــل خــرق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات)1).

ثانياً- الاتجاه المعارض لمبدأ حظر توجيه الأوامر لجهة الإدارة 

بســبب تمــادي الإدارة فــي اســتغلل مبــدأ حظــر توجيــه أوامــر لهــا مــن جهــة القضــاء، ومــا 
ــة)2)،  ــة أو جزئي ــة كلي ــة بصف ــذ الأحــكام القضائي ــي تنفي ــة مــن جانبهــا، ف ــه مــن مماطل ترتــب علي
اتجــه جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بضــرورة تمكيــن القضــاء مــن التدخــل لفــرض احتــرام إرادة 
القانــون، مــن خــلل إصــدار أوامــر تكفــل تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، والقــول بغيــر ذلــك – علــى 
حــد تعبيرهــم -يعنــي إهــدار قيمــة الأحــكام القضائيــة، باعتبــار أن الهــدف الرئيــس مــن اللجــوء إلــى 

القضــاء ليــس اســتصدار حكــم قضائــي فحســب، ولكــن تمكيــن تطبيقــه فــي الواقــع. 

ومــن أنصــار هــذا التجــاه الفقيــه (B. Girard) الــذي قــال إنــه "ل يمكــن أن تعتبــر دعــاوى 
المنازعــات الإداريــة كضمــان حمايــة حقــوق المتقاضــي، إذا اعتمدنــا علــى الإلغــاء المجــرد دون 
ــول: إن  ــن الق ــذ، ول يمك ــل التنفي ــن أج ــلإدارة م ــر ل ــدار الأوام ــة، أو إص ــار التنفيذي ــد الآث تحدي
الأوامــر التنفيذيــة أو بيــان أثرهــا ليســت لهــا قيمــة عمليــة، بــل بالعكــس، فهــي تلــزم الإدارة واجــب 
ــح  ــك تصب ــي حكمــه، وبذل ــي وردت ف ــج الت ــق النتائ ــى تتحق الطاعــة لأمــر القاضــي الإداري، حت

ضمانــاً قويــاً للمحكــوم لمصلحتــه")3).

)1)  د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988، ص 850.

تتعدد صور امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، فقد يكون المتناع بصورة التراخي أو التأخير في   (2(

التنفيذ، وذلك من خلل تعمد جهة الإدارة المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية المنوط بها تنفيذها، دون وجود ما 
يبرر التأخير أو تجاوز الوقت اللزم لتنفيذ الحكم حسبما حدده القاضي، أو التنفيذ الجزئي للحكم، ويقصد به تنفيذ 
الحكم بصورة ناقصة على خلف ما ورد في منطوق الحكم القضائي؛ مما يشكل إخللً من جانب جهة الإدارة 
بواجب الخضوع للأحكام القضائية، واحترام حجية الشيء المقضي به، وذلك من خلل قيام جهة الإدارة باتخاذ 
كافة الإجراءات التي تتطلبها عملية التنفيذ، إل أنها تتعمد أن تنفذ الحكم تنفيذاً مبتوراً، أو تتخذ الإدارة من التنفيذ 
الجزئي بديلً للرفض الصريح، وقد يتخذ المتناع عن التنفيذ صورة المتناع الكلي عن التنفيذ، سواء عن طريق 
الرفض  الوقوع، أو عن طريق  نادر   للتنفيذ صراحة، وهو  إبداء الإدارة رفضها  الرفض الصريح من خلل 
العربي،  الفكر  دار  توزيع  وتنفيذه،  الإدارية  الدعوى  في  الحكم  بكر،  أنيس  محمود  ذلك:  في  راجع  الضمني، 
2013، عائشة سلمان، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، المجلة المغربية للإدارة 

المحلية والتنمية، المغرب، 2007.

)3)  خفف المشرع الفرنسي من حدة مبدأ حظر توجيه الأوامر، من خلل إصدار تشريع بتاريخ 16 يوليو 1980 

 8 بتاريخ  الصادر   1995 لسنة   125 رقم  القانون  تبعه  ثم  التنفيذ،  على  الإدارة  جهة  لإجبار  آليات  تضمن 
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ــد  ــث انتق ــابق، حي ــف الس ــن الموق ــوفالي (J. Chevallier) ع ــه ش ــف الفقي ــف موق ول يختل
الســتناد إلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي تبريــر حظــر توجيــه أوامــر مــن القاضــي لجهــة 
ــس  ــتقل مجل ــا اس ــام 1872، عندم ــى ع ــر يرجــع إل ــه الأوام ــدأ حظــر توجي الإدارة، ورأى أن مب
ــه  ــن توجي ــاء ع ــع القض ــد امتن ــتقلة، وق ــة مس ــة قضائي ــح هيئ ــة، وأصب ــن الإدارة العام ــة ع الدول
ــف ل  ــذا الموق ــنّ ه ــال الإدارة، لك ــي أعم ــه ف ــة تدخل ــد، نتيج ــادي النق ــة الإدارة لتف ــر لجه الأوام

ــه بشــكل يائــس)1). ــي تطبيق ــا الســتمرار ف يمكنن

المطلب الثاني:  نطاق سلطات القضاء في مجال توجيه أوامر قضائية لإلزام الإدارة بالتنفيذ

ــة، ولعــل مــن  ــذ الأحــكام القضائي ــزام الإدارة بتنفي ــدة وســائل لإل ــع القاضــي الإداري بع يتمت
أهمهــا الأوامــر القضائيــة التــي تشــمل الأوامــر التنفيذيــة الســابقة علــى صــدور الحكــم القضائــي 

ــي). ــرع الثان ــي (الف ــى صــدور الحكــم القضائ ــة عل ــة اللحق (الفــرع الأول)، والأوامــر التنفيذي

الفرع الأول: الأوامر التنفيذية السابقة على صدور الحكم القضائي

تقضــي القاعــدة العامــة بــأن البينّــة علــى مــن ادّعــى، أي إن عــبء الإثبــات يقــع علــى المدعــي، 
وهــي قاعــدة مناســبة للدعــاوى العاديــة، حيــث تتســاوى فيهــا المراكــز القانونيــة للأطــراف، فــي 
حيــن أنهــا ل تصلــح عــادة فــي مجــال الدعــاوى الإداريــة، حيــث تكــون أوراق الدعــوى ومســتنداتها 
ــى قاعــدة عــدم جــواز  ــز الخــروج عل ــرة مــن الجائ ــة الأخي ــي هــذه الحال ــاول الإدارة، وف ــي متن ف
إجبــار الخصــم علــى تقديــم مســتندات تدينــه، ولهــذا يمكــن للمحكمــة إلــزام الإدارة بتقديم المســتندات 

الواقعــة تحــت يديهــا.

يعتبر هذا المبدأ مستقرًا في فرنسا منذ صدور المرسوم رقم 63 – 766 المؤرخ في 30 / 7 / 
1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير مجلس الدولة، حيث حرص الأخير على تكريسه بشكل مستقر في 
المختص  للوزير  المجلس أمراً  عدة قضايا أهمها قضية(Duhensil Cousepel)، حيث أصدر 
بتقديم المستندات التي بناء عليها تم إصدار قرار إحالة المدعي إلى المعاش، وبعد رفض الوزير 
المطلوبة خلل  المستندات  بتقديم  المختص  الوزير  بإلزام  المجلس حكماً  المستندات، أصدر  تقديم 

من  للإدارة،  أوامر صريحة  توجيه  سلطة  درجاته  بمختلف  الإداري  القضاء  بموجبه  منح  الذي  فبراير1995 
أجل إصدار القرارات اللزمة لتنفيذ الأحكام الإدارية، كما قرنها بإمكانية فرض الغرامة التهديدية ضماناً لتنفيذ 

أحكامها.
Sur ce point d’analyse voir - Girard (B)‚ L’administration de l’Etat‚ LGDJ‚ Paris‚ 
1988‚ P 213 et s. 

.Chevallier (J)‚ science administratif‚ éd PUF‚ 1976‚ P 238  (1(
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ثمانية أيام من تاريخ إخطاره بالحكم تحت طائلة المسؤولية)1).

وهـو التجاه الذي كرسـه المشـرع المصري بواسـطة قانـون مجلس الدولة ولسـيما المادة 27 
منـه التـي جـاء فيهـا: "تتولـى هيئة مفوضـي الدولة تحضيـر الدعـوى وتهيئتها للمرافعـة، ولمفوض 
الدولـة فـي سـبيل تهيئـة الدعـوى التصال بالجهـات الحكومية ذات الشـأن، للحصول علـى ما يكون 
لزمـاً مـن بيانـات وأوراق، وأن يأمـر باسـتدعاء ذوي الشـأن لسـؤالهم عـن الوقائع التـي يرى لزوم 
تحقيقهـا، أو بدخـول شـخص ثالـث في الدعوى، أو بتكليف ذوي الشـأن بتقديم مذكرات أو مسـتندات 

تكميليـة، وغيـر ذلـك مـن إجـراءات التحقيق فـي الأجل الذي يحـدده لذلك".

كمــا كــرس المشــرع الإماراتــي ذات المبــدأ بواســطة قانــون الإثبــات فــي المعامــلت المدنيــة 
والتجاريــة ولســيما المــادة 20 منــه علــى حــد تعبيرهــا: "يجــوز للمحكمــة أثنــاء ســير الدعــوى ولــو 
أمــام محكمــة الســتئناف أن تــأذن فــي إدخــال الغيــر لإلزامــه بتقديــم محــرر تحــت يــده، وذلــك فــي 
الأحــوال ومــع مراعــاة الأحــكام والأوضــاع المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة، ولهــا أيضــا 
ــا مــن المعلومــات  ــا لديه ــم م ــة لتقدي ــة إداري ــة جه ــاء نفســها - بإدخــال أي ــو مــن تلق أن تأمــر - ول

والمحــررات اللزمــة فــي الســير فــي الدعــوى".

الفرع الثاني: الأوامر التنفيذية اللاحقة على صدور الحكم القضائي

فــي هــذا الصــدد نصــت المــادة 8 /  فقــرة 4 مــن القانــون الفرنســي رقــم 95 - 125 الصــادر 
فــي 8 / 2 /  1995 والمتعلــق بالتنظيــم القضائــي والإجــراءات المدنيــة والجنائيــة والإداريــة بأنــه: 
"للمحاكــم الإداريــة ومحاكــم الســتئناف الإداريــة فــي حالــة عــدم تنفيــذ حكــم قطعــي صــدر عنهمــا، 
وبنــاء علــى طلــب صاحــب الشــأن، أن تأمــر فــي ذات الحكــم باتخــاذ مــا يلــزم لتنفيــذه، وإذا كان 
ــه يكــون للمحكمــة المختصــة تحديدهــا،  ــذ، فإن ــم يحــدد إجــراءات التنفي ــذه ل ــوب تنفي الحكــم المطل
وتعييــن المــدة التــي يتــم التنفيــذ خللهــا، فضــلً عــن الحكــم بغرامــة تهديديــة لضمــان هــذا التنفيــذ، 
ــدم إلــى محكمــة  ــذ يق ــه بالســتئناف، فــإن طلــب التنفي ــذ الحكــم المطعــون في ــة عــدم تنفي وفــي حال

الســتئناف ذاتهــا")2).

(1) Cité par - Ricci (J.CL), Op.cit‚ P 397 - 401. 

تبرير  أجل  من  التنفيذ  تواجه  بوجود صعوبات  أو  العامة،  المصلحة  أو  العام  بالنظام  الإدارة  جهة  تتذرع  قد    (2(

امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، وتسعى من وراء ذلك إلى إخفاء الأسباب الحقيقية التي تقف خلف امتناعها 
عن تنفيذ الأحكام، حتى ل تقع تحت طائلة القانون. وتتعدد الأسباب الحقيقية التي تدفع الإدارة إلى المتناع عن 
التنفيذ مستحيلً،  تجعل  أسباب  إلى وجود  الأحكام  تنفيذ  الإدارة عن  امتناع  يرجع  فقد  القضائية،  الأحكام  تنفيذ 
سواء من الناحية القانونية، كحالة صدور حكم بوقف التنفيذ من المحكمة، أو من الناحية الواقعية كوجود أسباب 
شخصية مرتبطة بشخص المحكوم عليه وتمنع تنفيذ الحكم؛ فالحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء الخدمة يصعب 
الحكم،  تنفيذ  دون  تحول  استثنائية  وجود ظروف  أو  التقاعد،  إلى  الإحالة  بلغ سن  قد  الموظف  كان  إذا  تنفيذه 
التنفيذ، ومنها الأسباب الإقليمية والسياسية  إلى المتناع عن  تدفع الإدارة  إلى جانب ذلك توجد أسباب أخرى 
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ــم الصــادر  ــذ الحك ــا بتنفي ــلإدارة يلزمه ــر ل ــه أم ــي توجي ــى ســلطة القاضــي ف ــدل عل ــذا ي وه
ضدهــا، إذا تأخــرت أو تماطلــت فــي التنفيــذ، ويتضمــن الأمــر فــي هــذه الحالــة تحديــد إجــراءات 
التنفيــذ ومدتــه، تحــت طائلــة توقيــع الغرامــة التهديديــة التــي يرجــع تقديرهــا لقاضــي الموضــوع، 
وهــو الحــل الــذي أيــده جانــب كبيــر مــن الفقــه معتبريــن إيــاه وســيلة فعالــة لتكريــس المشــروعية 
مــن جهــة، وتعزيــز الثقــة بيــن المتقاضيــن والقضــاء، مــن خــلل كفالــة تطبيــق واحتــرام أحكامــه.

ــكام  ــذ الأح ــى تنفي ــث الإدارة عل ــال ح ــي مج ــاء ف ــلطات القض ــي: س ــث الثان المبح
ــا ــادرة ضده ــة الص القضائي

مــن صــور التخفيــف مــن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، تقريــر بعــض الوســائل التــي تمكّــن 
القاضــي مــن حــث الإدارة علــى تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة ضدهــا، ويكــون ذلــك إمــا مــن 
ــن خــلل  ــب الأول)، أو م ــذ (المطل ــى التنفي ــاعد الإدارة عل ــي تس ــائل الت ــتعانة بالوس خــلل الس

اللجــوء إلــى أســلوب الضغــط المالــي علــى الإدارة (المطلــب الثانــي).

المطلب الأول: الوسائل المساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية

تتعــدد الوســائل المســاعدة لــلإدارة علــى التنفيــذ، فمنهــا مــا يمارســها القاضــي فــي مواجهــة 
الإدارة، مــن خــلل تنبيههــا لحكــم القانــون (الفــرع الأول)، ومنهــا مــا يتخــذ صــور فتــوى قانونيــة 
تطلبهــا الإدارة مــن القضــاء، مــن أجــل مســاعدتها علــى التنفيــذ (الفــرع الثانــي)، ومنهــا مــا يرتبــط 

بطلــب تفســير الحكــم القضائــي (الفــرع الثالــث).

الفرع الأول: تنبيه الإدارة لحكم القانون

ــة تجــاه  ــرًا إياهــا بواجباتهــا القانوني ــه جهــة الإدارة مذكِّ ــوم القاضــي بتنبي ــة يق فــي هــذه الحال
الأحــكام القضائيــة، مــع بيــان الآثــار الخطيــرة المترتبــة علــى المتنــاع أو التراخــي فــي التنفيــذ. 
ــا (أولً)،  ــذ التزاماته ــي تنفي ــا ف ــر الإدارة بواجبه ــيتين: تذكي ــن أساس ــة صورتي ــذه الحال ــذ ه وتتخ

ــا). ــا (ثانيً ــلزم قانونً ــلإدارة لتخــاذ الإجــراء ال ــه ل ــة المحكــوم ل وإحال

والبيروقراطية والشخصية، وبسبب طاعة الرئيس الإداري، راجع في ذلك: محمود سعد عبد المجيد، المتناع 
عن تنفيذ الأحكام القضائية واستعمال سلطة الوظيفة في تعطيل تنفيذها، دار الكتب والدراسات العربية، مصر، 
2018، محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة 

الجديدة للنشر، مصر، 2001.
Voir aussi -Mockle (D), recherche sur les pratiques administratives para – 
réglementaire, Thèse de Doctorat en droit (publiée), LGDJ, Paris, 1982‚ P 113 – 119.
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أولاً- تذكير الإدارة بواجبها في تنفيذ التزاماتها

يلجـأ القاضـي إلـى تذكيـر الإدارة بواجبهـا الدسـتوري فـي تنفيـذ الأحـكام القضائيـة، مـن خلل 
تقديـم النصائـح المرتبطـة بالحكـم، وبيـان آليـة التنفيذ، وبيان الأسـباب التي بني عليهـا الحكم، وذكر 
الآثـار والمخاطـر المترتبـة علـى المتنـاع عـن تنفيـذ الحكم، وعـادة ما يقـوم القاضي بتنبيـه الإدارة 

بالتزاماتهـا بتنفيـذ الأحـكام فـي الحكـم الأول؛ وذلـك بغيـة تفادي العـودة إليه مـن جديد)1).

وتتخذ أساليب تذكير الإدارة بواجبها عدة أشكال نوردها كما يأتي: 

تضمين الحكم الأصلي تفاصيل الإجراءات التي يتطلبها التنفيذأ. 

يتضمــن الحكــم القضائــي عــادة منطــوق الحكــم، بالإضافــة إلــى الإجــراءات التــي يتعيــن علــى 
الإدارة اتباعهــا مــن أجــل التنفيــذ، مثــل بيــان اللتزامــات المترتبــة علــى الحكــم، أو توجيــه الإدارة 
للقيــام بعمــل وغيرهــا)2). وهنــا نشــير بأنــه ليــس لزمًــا أن يتضمــن حكــم الموضــوع كافــة التفاصيل 
المتعلقــة بإجــراءات التنفيــذ، ولكــن فــي حــال أن صــدر الحكــم المبدئــي، وواجــه إشــكالً فــي التنفيــذ 
ــي هــذه  ــك، وف ــدة بذل ــة جدي ــع دعــوى قضائي ــه رف ــب الإدارة، حينهــا فيمكــن للمحكــوم ل مــن جان
الحالــة إذا تبيــن للقاضــي ســوء نيــة الإدارة ومماطلتهــا فــي التنفيــذ، كان لــه أن يبيــن ذلــك فــي حكمــه 

الجديــد موضحًــا الإجــراءات التــي يتعيــن علــى الإدارة اتخاذهــا، أو الســير فيهــا لتنفيــذ الحكــم.

ــث ل  ــدة، حي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــادي ف ــاء التح ــف القض ــلف موق ــى خ عل
يملــك القاضــي أيــة ســلطة لتوجيــه الإدارة، ولهــذا يقتصــر دوره فقــط علــى إلغــاء القــرار الإداري 
المعيــب، وهــذا مــا كرّســته المحكمــة التحاديــة العليــا بقولهــا: "إنــه ولئــن كان للقضــاء أن يبســط 
ــى ل تنحــرف بنشــاطها عــن نطــاق وحــدود المشــروعية، إل أن  ــى نشــاط الإدارة حت ــه عل رقابت
هــذه الرقابــة ل تخــول القضــاء، أن يحل محــل الإدارة فيمــا تســتقل بــه، مــن نشــاط إداري صــرف 
ــة  ــي مجــال الوظيف ــة ف ــة، وأن الترقي ــة، وتخضــع لســلطتها التقديري ــا الإداري يدخــل تحــت وليته
العموميــة محكومــة بقوانيــن ولوائــح تلتــزم بهــا الإدارة، وتقدرهــا عنــد ترقيــة موظفيهــا، لمــا كان 
ــد حــد القضــاء  ــه وقــف بالدعــوى عن ــه، أن ــات الحكــم المطعــون في ــك، وكان الثابــت مــن مدوّن ذل
بإلغــاء قــرار إنهــاء خدمــة الطاعــن، وإحالتــه إلــى التقاعــد وإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل 
صــدور القــرار المطعــون فيــه، دون التصــدي لطلــب الترقيــة التزامــاً بطبيعــة دعــوى الإلغــاء")3).

عصمت عبد ౫ಋ الشيخ، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، مصر، 2009،   (1(
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المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 7 للسنة الأولى قضائية، بتاريخ 26 / 4 / 1960، شبكة قوانين الشرق.  (2(

المحكمة التحادية العليا، الطعن رقم245 لسنة 2009، بتاريخ 21 / 4 / 2010، شبكة قوانين الشرق.     (3(
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توضيح الخطأ الذي ارتكبته الإدارة بإصرارها على عدم التنفيذب. 

إن إصــرار الإدارة علــى المتنــاع عــن تنفيــذ الأحكام القضائية، يســتتبع إصدار أحــكام تتضمن 
توضيــح الخطــأ، الــذي ترتكبــه جهــة الإدارة بامتناعهــا وإصرارهــا علــى المماطلة فــي التنفيذ، وفي 
هــذا الصــدد قضــت محكمــة القضــاء الإداري بأنــه :" حيــث إن الفقــه والقضــاء الإداري قــد اســتقرّا 
- فــي مجــال تنفيــذ الأحــكام - علــى أن علــى الجهــة الإداريــة، أن تقــوم بتنفيــذ الأحــكام فــي وقــت 
مناســب مــن تاريــخ صدورهــا وإعلنهــا، فــإنْ هي تقاعســت أو امتنعت دون وجه حق وبغير 
ســبب ســائغ عن التنفيذ، اعتبــر هــذا المتنــاع بمثابــة قــرار ســلبي مخالــف للقانــون، يجــوز لــكل 

ذي مصلحــة أن يســتعدي عليــه قضــاء الإلغــاء أو التعويــض علــى حســب الأحــوال")1).

الإشارة في الحكم إلى النتائج المترتبة على التنفيذ	. 

أحيانــا قــد يلجــأ القاضــي إلــى اســتخدام عبــارات شــديدة، موجهـًـا اللــوم لــلإدارة بســبب امتناعها 
عــن تنفيــذ الحكــم، أو محرجًــا إياهــا مــن خــلل توضيــح الأســاليب والوســائل التــي اتبعتهــا للمماطلة 
والتراخــي، ومــن تطبيقــات ذلــك مــا قضــى بــه مجلــس الدولــة بقولــه: "....إنــه مــن المؤســف أن 

الإدارة لــم تتخــذ الإجــراءات الضروريــة للتطابــق مــع الشــيء المقضــي بــه....")2).

ــذ،  ــي التنفي ــا ف ــر الإدارة بواجبه ــا بتذكي ــف مكتفيً ــب القاضــي هــذا الموق ــا يتجن لكــن عــادةً م
وموضحًــا النتائــج الإيجابيــة المزمــع ترتيبهــا مــن التنفيــذ، وهــذا مــا قضــت بــه المحكمــة الإداريــة 
العليــا بقولهــا:"إذا صــدر حكــم لمصلحــة موظــف، بإلغاء قرار الترقيــة فيمــا تضمنــه مــن تخطيــه 
ــل أن يصــدر حكــم الإلغــاء، وكان  ــة، قب ــة بالترقي ــرارات تالي ــد صدرت ق ــت ق ــة، وكان ــي الترقي ف
مــن ألغيــت ترقيتــه بالحكــم المذكــور يســتحق الترقيــة بــدوره فــي أول قــرار، فــإن وضــع الأمــور 
ــب  ــي ترتي ــال بحســب دوره ف ــي أول قرار ت ــور ف ــى المذك ــا الســليم يقتضــي، أن يرقّ ــي نصابه ف
ــرارات  ــائر الق ــى س ــذا بالنســبة إل ــي، وهك ــذا القرار التال ــي ه ــن ف ــى المُرقَّي ــبة إل ــة، بالنس الأقدمي

الأخــرى الصــادرة بعــد ذلــك.

محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم 1 لسنة 2009، بتاريخ 10 / 1 / 2009، حكم غير منشور، شبكة قوانين   (1(

الشرق. كما قضت في حكم آخر بأن " امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي 
به، وواجب له النفاذ طبقاً لنص المادتين 9 و 26 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، هو 
مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسؤولية الحكومة عن التعويضات؛ ذلك لأنه ل يليق بحكومة في بلد متحضر 
أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه قانوني، لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى، 
القانون، راجع في ذلك: محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم 1181 لسنة 5 قضائية،  الثقة في سيادة  وفقدان 

بتاريخ 19 يونيو 1952، شبكة قوانين الشرق.  

(2) Batailler (F), op.cit‚ P 57.
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ولمــا كان حكــم الإلغــاء يترتــب عليــه إلغــاء كل مــا يترتــب علــى القرار مــن آثــار فــي 
الخصــوص، الــذي انبنــى عليــه الحكــم المذكــور، وعلــى الأســاس الــذي قــام عليــه قضــاؤه، فــإن أثر 
الحكــم المذكــور يقتضــي تصحيــح الأوضــاع بالنســبة إلــى القــرارات التاليــة؛ ذلــك أن كل قرار منها 
يتأثــر حتمــاً بإلغــاء القرار الســابق لــه، مــا دامــت الترقيــات فيهــا جميعــاً مناطهــا الــدور فــي ترتيــب 
ــر،  ــة الأخي ــاء أن تلغى ترقي ــم الإلغ ــذ حك ــى تنفي ــب عل ــة، ويترت ــي الترقي ــد النظــر ف ــة عن الأقدمي
ــمح  ــة يس ــي الأقدمي ــا دام دوره ف ــابق، م ــرار الس ــي الق ــر ف ــه الأخي ــه في ــل محل ــي كل قرار ليح ف
بترقيتــه فــي أول قرار تــال، مــع إســناد تاريــخ ترقيــة كل مــن المذكوريــن إلــى التاريــخ المعيــن فــي 
القرار، الــذي كان يســتحق الترقيــة فيــه، وعلــى هــذا الأســاس يســتقر الوضــع علــى إلغــاء ترقيــة 

ــرار" .)1) ــن فــي آخر ق آخــر المُرقَّي

ثانياً- إحالة المحكوم له على الإدارة لاتخاذ الإجراء اللازم قانوناً 

ــا للحظــر المفــروض علــى القاضــي بعــدم توجيــه الأوامــر لــلإدارة، ولســيما  ــا، وتفاديً أحيانً
مــن خــلل التدخــل فــي عملهــا، وحملهــا علــى تنفيــذ الحكــم الصــادر ضدهــا، فقــد يلجــأ القاضــي 
ــى جهــة الإدارة لتخــاذ الإجــراء  ــه عل ــة المحكــوم ل ــد إحال ــن منطــوق حكمــه، مــا يفي ــى تضمي إل
الــلزم قانونــاً، وفقــاً لمــا نــص عليــه الحكــم)2)، الــذي يطلــق عليــه بأســلوب الإحالــة الرســمية)3).

ومــن تطبيقاتــه القضائيــة، قــرار مجلــس الدولــة الفرنســي المــؤرخ فــي 30 / 11 / 1906 فــي 
ــاع  ــة (Romieu) باتب ــوض الحكوم ــث أوصــى مف ــة (Jacquie et Rage –Roblot)،حي قضي
أســلوب الإحالــة، قائــلً: "عندمــا يقــرر المجلــس بــأن رفــض إعطــاء الترخيــص تــم بغيــر حــق، 
فإنــه يجــب عليــه أن يقــف عنــد حــدّ إلغــاء القــرار الصــادر بالرفــض، دون أن يقــوم هــو بإعطــاء 
الترخيــص، تطبيقــاً لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ومــع ذلــك، ولكــي نحــدد بدقــة حقــوق المواطنيــن 
ــع مــن  ــا يمن ــه ل يوجــد م ــرى بأن ــرار، ن ــس للق ــاء المجل ــد إلغ ــه بع ومــدى التزامــات الإدارة، فإن
ــى  ــاء عل ــد بن ــن جدي ــي تتصــرف م ــرار، لك ــى الإدارة المختصــة بإصــدار الق ــي إل ــة المدع إحال
ــا طالمــا أنــه يرجــع  ــدأ الفصــل بيــن الســلطات مصونً ــة يظــل مب الطلــب المقــدم، وفــي هــذه الحال

المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1611 لسنة 2 قضائية، بتاريخ 16 / 3 / 1957، قوانين الشرق.   (1(

)2)  د. عصام الصادق الفيرس، آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2019، ص256

)3)  في هذا الصدد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن أسلوب الإحالة الرسمية، ينطوي على فكرة التدخل 

القضائي غير المباشر، الذي يختلف عن مبدأ التصحيح القضائي الذي يكيف بأنه تدخل مباشر لتصحيح بعض 
القرارات الإدارية، من أجل ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد.

Voir dans ce sens – CE Sect., 27 juillet 1984, requête numéro 33630, Association SOS 
Défense (Rec. p. 284 ; AJDA 1984, p. 560) – CE Ass., 7 juillet 1978, requête numéro 
10079, Croissant (Rec. p.292) – CE Sect., 15 avril 2011, requête numéro 346213, 
Ribailly. Cité par – Batailler (F)‚ op.cit‚ P 59 (Visa).
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لرجــل الإدارة وحــده للفصــل فــي الطلــب")1).

ونشير هنا إلى أن أسلوب الإحالة ل يخرج عن إحدى الصورتين الآتيتين: 

الإحالة البسيطةأ. 

فــي هــذه الصــورة يكتفــي القاضــي بمجــرد تضميــن حكمــه مــا يفيــد إحالــة المحكــوم لــه إلــى 
ــم  ــن أجــل تنفيــذ الحك ــا، م ــراءات الواجــب علــى الإدارة اتخاذه جهــة الإدارة، دون بيــان الإج
القضائــي)2)، والإحالــة البســيطة قــد تــرد بصــورة صريحــة، كأن يتضمــن الحكــم إحالــة صريحــة 
للمحكــوم لــه لجهــة الإدارة لتخــاذ مــا يلــزم قانونــاً، وقــد تكــون ضمنيــة، عندمــا يكتفــي القاضــي 

ــاً للشــروط التــي تفرضهــا الإدارة)3). بالإشــارة فــي حكمــه إلــى منــح المدعــي الترخيــص، وفق

الإحالة المصحوبة ببيان كيفية التنفيذب. 

تكــون الإحالــة فــي هــذه الصــورة متضمنــة بيانـًـا تفصيليـًـا، يوضــح الإجــراءات والآليــات التــي 
يجــب علــى جهــة الإدارة اتباعهــا عنــد تنفيــذ الحكــم، وتختلــف هــذه الصــورة عــن ســابقتها، مــن 
حيــث إنــه فــي ظــل الصــورة الســابقة تتمتــع الإدارة بســلطة واســعة، لأنهــا تظــل محتفظــة بدورهــا 
فــي تحديــد كيفيــة التنفيــذ، أمــا فــي ظــل هــذه الصــورة فتكــون ســلطة الإدارة مقيــدة، لأن القاضــي 

هــو الــذي يقــرر آليــة التنفيــذ والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا نيابــة عــن الإدارة.

وقــد اختلــف الفقــه حــول الطبيعــة القانونيــة للإحالــة، فذهــب البعــض إلــى أن الإحالــة ل تخــرج 
ــن  ــتمدة م ــي مس ــا ه ــي، وإنم ــع القاض ــن صن ــت م ــر ليس ــذه الأوام ــر، إل أن ه ــاق الأم ــن نط ع
القانــون ذاتــه، الــذي يوضّــح لــلإدارة مــا يجــب عليهــا القيــام بــه، مــن أجــل تنفيــذ الحكــم)4)، ويــرى 
آخــرون أنــه تطبيقــاً لمبــدأ حظــر توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة، فإنــه يحظــر علــى القاضــي توجيــه 
ــى  ــدًا عل ــا جدي ــئ التزامً ــا ل تنش ــراً، لأنه ــدّ أم ــة ل تع ــإن الإحال ــك ف ــة الإدارة، ولذل ــر لجه أوام

الإدارة، بــل هــي مجــرد إشــارة وتوضيــح لمــا تنــص عليــه القوانيــن)5).

الطبعة  الثاني،  المجلد  الدولة،  أمام محاكم مجلس  التنفيذ  منازعات  في  الشاملة  الموسوعة  أحمد محمد صالح،   (1(

الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017، ص299

(2) Debbasch (CH), contentieux administrative, Dalloz, Paris, 1975‚ P 376 – 377.

(3)  Ibid‚ P 381.

)4)  د. آمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 2012، ص109

)5)  المرجع السابق، ص 110.
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أمــا الفقــه المصــري، فقــد ذهــب إلــى التفرقــة بيــن الإحالــة البســيطة، والإحالــة المصحوبــة، 
معتبــرًا أن الإحالــة البســيطة ل تتضمــن أي مســاس باســتقلل الإدارة، أو تدخــل فــي اختصاصاتهــا 
ــة  ــان كيفي ــة، فتتضمــن بي ــة المصحوب ــا الإحال ــم، أم ــذ الحك ــة لتنفي ــد الإجــراءات اللزم ــي تحدي ف
التنفيــذ، فهــي تعَُــدُّ صــورة مــن صــور توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة، ولكــن بصــورة مقنعــة)1). أمــا 
ــا، فــإن الإحالــة بصورتيهــا ل تتضمــن أي إلــزام لجهــة الإدارة، فهــي مجــرد وســيلة  بالنســبة إلين
لمســاعدة الإدارة علــى تنفيــذ التزاماتهــا تجــاه الأحــكام القضائيــة، ولهــذا فهــي ل تتضمــن عنصــر 

الضغــط أو الإكــراه، اســتنادًا لمبــدأ حظــر توجيــه الأوامــر القضائيــة لجهــة الإدارة.

الفرع الثاني: الرجوع إلى القضاء لطلب فتوى قانونية من طرف الإدارة

إلــى جانــب صلحياتــه القضائيــة يتمتــع مجلــس الدولــة فــي كلٍ مــن فرنســا ومصــر 
بصلحيــات استشــارية، تجعلــه مصــدر إفتــاء لجهــة الإدارة، مــن أجــل مســاعدتها علــى التطبيــق 
الســليم للقانــون، ويدخــل فــي مجــال هــذه المســاعدات الفتــاوى القانونيــة، التــي تتضمــن توضيــح 
ســبل تنفيــذ الأحــكام القضائيــة علــى النحــو الصحيــح، مــع الإشــارة هنــا إلــى أن طلــب الفتــوى هــو 
إجــراء اختيــاري لــلإدارة، ومــن ثــم يخضــع لســلطتها التقديريــة)2). وفــي المقابــل فــإن الــرأي الــذي 
ــد مــدى الأخــذ بهــذه  ــا تحدي ــلإدارة، ولهــذا يرجــع إليه ــزم ل ــر مل ــة يكــون غي ــس الدول ــه مجل يبدي

الفتــوى مــن عدمــه)3).

ــق عليهــا  ــة الفرنســي، يطل ــة خاصــة داخــل مجلــس الدول ــم إنشــاء لجن ــد ت ــك، فق ــا لذل وتطبيقً
لجنــة التقريــر والدراســات، وفقــا للمرســوم رقــم 766 / 63 المــؤرخ فــي 30 / 7 / 1963 المتعلــق 
بتنظيــم وتســيير مجلــس الدولــة ولســيما المــادة 58 منــه، تختــص هــذه اللجنــة بإعــداد التقاريــر التي 
يرفعهــا مجلــس كل عــام للحكومــة، مــن أجــل شــرح حصيلــة نشــاطاته خــلل الســنة المنصرمــة، 
مــع بيــان المعوقــات المحتملــة التــي اعترضتــه بشــأن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. وفــي المقابــل فقــد 
نصــت المــادة 58 مــن قانــون مجلــس الدولــة المصــري رقــم 47 لســنة 1972 علــى حــق الإدارة 

)1)  د. أحمد محمد صالح، مرجع سابق، ص302

)2)  قد تسوق الإدارة عدة مبرارات لتبرير امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها تذرعها بأن امتناعها عن 

التنفيذ يرجع إلى اعتبارات المصلحة العامة، ومصلحة المرفق العام الذي يكمن في حسن سيره بانتظام واطراد، 
كما قد تلجأ جهة الإدارة إلى تبرير امتناعها عن التنفيذ، إلى دواعي الحفاظ على الأمن والنظام العام، إلى جانب 
ادعائها بوجود صعوبات ومعوقات تقف حائلً أمام قيام الإدارة بتنفيذ الأحكام، سواء كانت هذه الصعوبات مادية، 
المالية، أو لوجود صعوبات قانونية، نواف كنعان،  كعدم إمكانية تنفيذ الحكم القضائي لعدم توافر العتمادات 
المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا، دراسة مقارنة بين مصر والأردن، مجلة 

الحقوق، المجلد 25، العدد الرابع، الكويت، 2001، ص 117.

(3) Boissard (S), Pouvoir au sein de l’administration française, in C.F.P, N° 223, Paris, 
2003‚ P 264 et s.
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ــق بتفســير القانــون، أو  ــة مســاعدة تتعل ــب أي ــة، لطل ــى قســم الفتــوى بمجلــس الدول فــي اللجــوء إل
توضيــح آليــات تنفيــذ الأحــكام القضائيــة.

ــة الإدارة،  ــل جه ــن قب ــة م ــوى القانوني ــب الفت ــة طل ــم أهمي ــه رغ ــول: إن ــا الق ــرًا، يمكنن وأخي
ودورهــا فــي تمكيــن الأخيــرة مــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، إل أن قيمتهــا القانونيــة ســرعان مــا 
بــدأت تتلشــى تدريجيـًـا بســبب ســوء نيــة الإدارة، المنبثــق مــن علمهــا بالطبيعــة الستشــارية وغيــر 
الملزمــة لهــذه الفتــوى، وهــو الأمــر الــذي يقودهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى عــدم اللتــزام بهــا، 

أو حتــى الســتغناء عــن طلبهــا بالأســاس.

الفرع الثالث: دعوى تفسير الأحكام القضائية

أحيانــا قــد ترتبــط صعوبــة التنفيــذ فــي الغمــوض الــذي يتســم بــه منطــوق الحكــم القضائــي، 
ولهــذا تلجــأ الإدارة إلــى رفــع دعــوى مســتقلة يطلــق عليهــا دعــوى التفســير أمــام القاضــي الإداري 
طالبــة منــه توضيــح الحكــم وبيــان إجــراءات تنفيــذه)1)، وفــي هــذه الحالــة، ل يعــد حكــم التفســير 
كحكــم جديــد، وإنمــا مجــرد حكــم تكميلــي للحكــم الأول، مــا دام أنــه ليــس بإمكانــه إدراج أي تعديــل 

عليــه، وهــذا مــا قضــت بــه المحكمــة التحاديــة العليــا بقولهــا: 

"لمــا كان النــص فــي المــادة 138 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة علــى أنه:"يجــوز للخصــوم 
ــة مــن غمــوض أو  ــي منطوق ــع ف ــا وق ــم تفســير م ــي أصــدرت الحك ــة الت ــن المحكم ــوا م أن يطلب
إبهــام..." يــدل علــى أن التفســير ل يطــال إل مــا قــد يــرد فــي عبــارات منطــوق الحكــم مــن غمــوض 
أو إبهــام، بحيــث ل يمكــن للمطلــع عليــه أن يفهــم مــا قضــى بــه المنطــوق، أو احتمــال حملــه علــى 
أكثــر مــن معنــى، دون الأجــزاء الأخــرى مــن الحكــم، مثــل البيانــات الــواردة فــي الديباجــة، أو فــي 

الأســباب الواقعيــة أو القانونيــة التــي أقــام عليهــا الحكــم قضــاءه)2)".

وكذلــك قولهــا: "طلــب تفســير الحكم ل يكــون إل بالنســبة إلــى قضائــه الــوارد فــي منطوقــه 
دون الأســباب، مــا لــم تكــن هــذه الأســباب مرتبطــة بالمنطــوق ارتباطًــا جوهريًــا، ومكونــة لجــزء 
منــه مكمــل لــه، حيــث إن تفســير الحكم ل يكــون إل إذا شــاب المنطــوق غمــوض، أو إبهــام 
يقتضــي الإيضــاح والتفســير لســتجلء قصــد المحكمــة فيمــا غمــض أو أبهــم، بمــا يــدل بــأن الحكــم 
ــير  ــد تفس ــة عن ــك المحكم ــذا تمل ــداً، ل ــاً جدي ــره ل حكم ــذي يفس ــم ال ــير متمم للحك الصادر بالتفس
حكمهــا تعديــلَ قضائهــا، أو الرجــوع عنــه، أو الإضافــة إليــه حتــى لــو كان قضاؤهــا خاطئــاً .")3)

(1) Chevallier (J), les interprètes du droit, PUF, Paris, 1993‚ P 138 – 158.

المحكمة التحادية العليا، الطعن رقم2 لسنة 2011 قضائية، بتاريخ 12 / 10 / 2011، شبكة قوانين الشرق.   (2(

المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3764 لسنة 45 قضائية، بتاريخ 4 /2 / 2001، شبكة قوانين الشرق.   (3(
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المطلب الثاني: أسلوب الضغط المالي على الإدارة

يعتبــر الضغــط المالــي، أو التهديــد المالــي وســيلة مهمــة بيــد القضــاء، لإجبــار الإدارة علــى 
تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وذلــك مــن خــلل إلزامهــا بــأداء مبلــغ مالــي عنــد امتناعهــا، أو تأخيرهــا 
فــي تنفيــذ الحكــم، قــد يتخــذ شــكل الغرامــة التهديديــة (الفــرع الأول)، أو الفوائــد التأخيريــة (الفــرع 

الثانــي).

الفرع الأول: الضغط المالي على الإدارة بواسطة الغرامة التهديدية

نشــأت فكــرة الغرامــة التهديديــة فــي ظــل القانــون المدنــي، بوصفهــا وســيلة لإجبــار المديــن 
علــى تنفيــذ التزاماتــه، مــن خــلل تضميــن الحكــم إلــزام المديــن بتنفيــذ التزاماتــه خــلل مــدة معينــة، 
فــإن تأخــر فــي التنفيــذ، تفُــرض عليــه غرامــة تهديديــة عــن كل يــوم أو أســبوع أو شــهر حســب مــا 

يحــدده القاضــي)1).

ــى جهــة الإدارة،  ــل القضــاء الإداري عل ــة مــن قب ــى فــرض الغرامــة التهديدي أمــا بالنســبة إل
فنجــد غيــاب النصــوص التشــريعية التــي تنظمهــا فــي مصــر، أمــا فــي فرنســا فقــد منــح المشــرع 
الفرنســي القضــاء الإداري ســلطة توقيــع الغرامــة التهديديــة علــى جهــة الإدارة بموجــب القانــون 
ــن  ــث تضم ــنة 1995، حي ــم 125 لس ــون رق ــه بموجــب القان ــم تعديل ــنة 1980، وت ــم 539 لس رق

ــة فــي مواجهــة الإدارة. ــه الأمــر، وفــرض الغرامــة التهديدي التعديــل منــح القضــاء ســلطة توجي

أولا- مفهوم وخصائص الغرامة التهديدية 

ــه، مــن أجــل  ــوم علي ــة المحك ــي مواجه ــارَس ف ــة ضغــط تم ــة طريق ــة التهديدي ــر الغرام تعتب
إجبــاره علــى تنفيــذ اللتــزام المقــرر عليــه بموجــب الحكــم القضائــي، عــن طريــق التلويــح بتهديــد 
مالــي فــي حالــة المتنــاع عــن التنفيــذ؛ فالغرامــة التهديديــة هــي "عقوبــة ماليــة تبعيــة تحُــدّد بصفــة 
عامــة عــن كل يــوم تأخيــر، ويصدرهــا القاضــي بقصــد ضمــان حســن تنفيــذ حكمــه، أو حتــى بقصــد 

ضمــان حســن تنفيــذ أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق")2).

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن فــرض الغرامــة التهديديــة يخضــع للســلطة التقديريــة للقاضــي، ويتــم 
اللجــوء إليهــا بغــرض الضغــط علــى جهــة الإدارة وإجبارهــا علــى تنفيــذ الحكــم القضائــي، وتكــون 
علــى هيئــة جــزاء ينصــب علــى مــال المديــن، ويتــم تحديــده مــن قبــل القاضــي عــن كل مــدة زمنيــة، 
يتــم فيهــا التأخيــر حتــى تمــام التنفيــذ، وتعــد الغرامــة التهديديــة بمثابــة الضمانــة التــي يمكــن مــن 

(1)  Chapus (R), contentieux administratif, T2, LGDJ, Paris, 1981‚ P 271 – 272.

)2)  د. منصور محمد أحمد، الغرامة التهديدية : كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار 

الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 2002، ص 15.
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خللهــا، حمايــة حقــوق الأفــراد فــي الحصــول علــى حقوقهــم المقــررة، بموجــب الحكــم القضائــي 
عنــد إخــلل جهــة الإدارة بالتزامهــا بتنفيــذ الحكــم.

ويتضح لنا من تعريف الغرامة التهديدية بعض خصائصها التي تتلخص في الآتي: 

الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي. 1

تتمثــل الغايــة الأساســية مــن فــرض الغرامــة التهديديــة فــي إجبــار المديــن علــى تنفيــذ التزامــه 
تنفيــذاً عينيــاً، لــذا فــإن تحديــد قيمــة الغرامــة التهديديــة يخضــع للســلطة التقديريــة للقاضــي، الــذي 
يختــص وحــده بتقديــر قيمــة الغرامــة علــى نحــو يحقــق الغــرض منهــا، ويحقــق الضغــط علــى جهــة 
الإدارة، ممــا يدفعهــا إلــى التنفيــذ دون أن يرتبــط تحديدهــا بمطالــب الشــخص المعنــي، أو بحجــم 

الضــرر الواقــع جــراء المتنــاع عــن التنفيــذ.

ــة فــي خضوعهــا لتقديــر القاضــي، حيــث يتمتــع  ويظهــر الطابــع التحكمــي للغرامــة التهديدي
بســلطة توقيعهــا، وتحديــد مقدارهــا، أو تخفيــض أو رفــع قيمتهــا، كمــا يملــك تحديــد بــدء ســريان 
ــا  ــى نحــو يســبب ضغطً ــع التحكمــي فــي المبالغــة فــي قيمــة الغرامــة، عل فرضهــا، ويبــرز الطاب

علــى المديــن، ممــا يدفعــه إلــى المبــادرة بتنفيــذ الحكــم.

الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت. 2

ــي لجهــة  ــط بالموقــف النهائ ــاً، يرتب ــة حكمــاً مؤقت ــي الغرامــة التهديدي يعــد الحكــم الصــادر ف
الإدارة، إمــا بوفائهــا بالتزامهــا بتنفيــذ الحكــم القضائــي، أو بالإصــرار علــى المتنــاع، وبنــاءً علــى 
ــة حكــم  ــذا فالغرامــة التهديدي ــة، ول ــة الغرامــة التهديدي ــوم القاضــي بتصفي موقــف جهــة الإدارة يق

وقتــي مصيــره إلــى التصفيــة.

الحكم بالغرامة التهديدية ذو طابع تبعي. 3

ويقصــد بذلــك أن الحكــم بالغرامــة التهديديــة ليــس حكمــاً أصليــاً، وإنمــا هــو حكــم يتبــع الحكــم 
الأصلــي، الــذي يتضمــن التزامًــا علــى جهــة الإدارة، ولضمــان تنفيــذ جهــة الإدارة للحكــم، يســتتبع 
بالحكــم الــذي يتضمــن فــرض الغرامــة التهديديــة، ويترتــب علــى ذلــك أنــه إذا تقــرر بطــلن الحكــم 

الأصلــي، فــإن ذلــك يســتتبع بطــلن الحكــم المتضمــن فــرض الغرامــة التهديديــة)1).

)1)  د. فواز صالح، النظام القانوني للغرامة التهديدية، مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية، المجلد 28، 

العدد الثاني، سوريا، 2012، ص20
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ثانياً- شروط فرض الغرامة التهديدية في مجال التنفيذ

ل يمكن فرض الغرامة التهديدية إل بتوافر الشروط الآتية: 

وجود التزام على الإدارة. 1

تعــد الغرامــة التهديديــة وســيلة ضغــط يمارســها القضــاء تجــاه جهــة الإدارة، لإلزامهــا علــى 
تنفيــذ التزاماتهــا، فــل محــل لفــرض الغرامــة التهديديــة، مــا لــم يكــن هنــاك التــزام يتوجــب علــى 

جهــة الإدارة الوفــاء بــه.

ــل يمكــن  ــذا ف ــا، ول ــذ التزاماته ــة الإدارة عــن تنفي ــل جه ــاع مــن قب ــا يشــترط وجــود امتن كم
ــم  ــذ الحك ــب تنفي ــاً مــع طل ــة الإدارة تجاوب ــدت جه ــة، إذا أب ــة التهديدي ــرض الغرام ــى ف اللجــوء إل

ــذ. ــلً بالتنفي ــدأت فع ــد ب ــت ق ــي، أو إذا كان القضائ

أن يكون التنفيذ العيني للالتزام ممكناً. 2

ر فــرض غرامــة تهديديــة  اســتناداً إلــى قاعــدة أنــه ل تكليــف بمســتحيل، فإنــه مــن غيــر المتصــوَّ
علــى جهــة الإدارة، لإجبارهــا علــى تنفيــذ حكــم يتضمــن التزامًــا بمســتحيل، ســواء كانت الســتحالة 
قانونيــة، أو ماديــة؛ فالغرامــة التهديديــة تهــدف إلــى تنفيــذ الحكــم القضائــي، ولهــذا تفقــد قيمتهــا، 

وتعــد غيــر مجديــة إذا كان التنفيــذ مســتحيلً.

ثالثاً- موقف الفقه والقضاء من الغرامة التهديدية في مجال التنفيذ

ــز للقاضــي الإداري،  ــا نصــاً فــي التشــريع الإماراتــي أو المصــري يجي ــم نجــد خــلل بحثن ل
فــرض الغرامــة التهديديــة علــى جهــة الإدارة، لمواجهــة امتناعهــا عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، 

وإنمــا وُجِــدت نصــوص تشــريعية عامــة يقتصــر تطبيقهــا علــى القضــاء العــادي.

أمــا المشــرع الفرنســي، فقــد أصــدر بجــرأة القانــون رقــم 80 / 539 الصــادر فــي 16 يوليــو 
ــح  ــه مُن ــذي بموجب ــو 2000 ال ــي 4 ماي ــم 95 / 125 الصــادر ف ــون رق ــه بالقان ــم تعديل 1980 وت
ــذ  ــة، ضــد الإدارة لمواجهــة امتناعهــا عــن تنفي القاضــي الإداري ســلطة فــرض الغرامــة التهديدي

الأحــكام الصــادرة ضدهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن جانبًــا كبيــرًا مــن الفقــه يــرى أن حظــر توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة، 
أو فــرض الغرامــة التهديديــة، يعــد نتيجــة احتــرام القضــاء لســتقلل الإدارة، وأحــد متطلبــات مبــدأ 
ــاً كان نوعــه مــن قبــل القاضــي  ــدّ مرفوضــاً توجيــه أي أمــر أي الفصــل بيــن الســلطات، ولهــذا يعُ
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لجهــة الإدارة)1).

ــذ  ــل تنفي ــر يعرق ــه الأوام ــدأ حظــر توجي ــى أن مب ــه إل ــن الفق ــر م ــب البعــض الآخ ــا ذه بينم
ــى  ــوء إل ــب اللج ــا يج ــة، فعنده ــيئة الني ــة الإدارة س ــت جه ــة إذا كان ــة، وخاص ــكام القضائي الأح
ــا وإجبــارًا لضمــان تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، أمــا إذا كانــت جهــة الإدارة  وســائل تتضمــن ضغطً
حســنة النيــة، فــل حاجــة لوســائل الضغــط والإجبــار، طالمــا أن جهــة الإدارة ســتبادر بتنفيــذ الحكــم 

ــذ)2). ــى التنفي ــى الوســائل المســاعدة عل ــاء نفســها، أو مــن خــلل اللجــوء إل ــي مــن تلق القضائ

إل أنــه بعــد صــدور القانــون رقــم 80 / 539 الصــادر فــي 16 يوليــو 1980 أصبــح فــرض 
الغرامــة التهديديــة أمــراً منظمــاً تشــريعياً، حيــث إنــه قبــل ذلــك كان يعــد أمــراً غيــر قانونــي ومنافيــاً 
ــا  ــي حكمه ــس ف ــي باري ــة ف ــة الإداري ــك قضــت المحكم ــاً لذل ــة. وتطبيق للقواعــد الدســتورية الثابت
  Guertouh ــاد الســيدة ــس باقتي ــس باري ــر بولي ــرار مدي ــاء ق ــي 3 / 11 / 1997، بإلغ الصــادر ف
Khadidja، ووجهــت إليــه أمــراً بوجــوب منحهــا مســتند الإقامــة خــلل ثلثيــن يومــاً مــن تاريــخ 
ــي  ــر ف ــوم تأخي ــك عــن كل ي ــف فرن ــة  قدرهــا أل ــت الأمــر بغرامــة تهديدي ــه بالحكــم، وقرن إعلن
تنفيــذ الحكــم، يبــدأ ســريانها بمجــرد انتهــاء هــذه المــدة (30 يومــاً))3)، كمــا تــم تطبيــق نفــس التجــاه 
القضائــي فــي قضايــا أخــرى مماثلــة، ولســيما القضيــة الشــهيرة المتعلقــة بالســيد "ســوبيرو بــواي" 

  .Soubirou-Pouey(4(

)1)  د. محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، ص636

)2)  د. أحمد محمد صالح، مرجع سابق، ص 323

(3)  Conseil d’Etat, 7 /10 SSR, du 3 novembre 1997, 175768, mentionné aux tables du 
recueil Lebon.

(4)  C.E‚ Le 29 / 7 / 1953‚ Sieur Soubirou Pouey‚ Lebon P 717. 
تتلخص وقائع القضية في أن السيد Soubirou-Pouey كان يشغل وظيفة مدير الرقابة المالية في حكومة إفريقيا 
الستوائية الفرنسية، وكان معاراً إلى هذه الوظيفة منذ عام 1935 من عمله الأصلي في المفتشية العامة للمالية، 
وفي ظل حكومة فيشي صدر قرار عزله من تلك الوظيفة، إل أنه غداة التحرير سحب قرار عزله تطبيقاً لأمر 
29 / 11 / 1944، وإذ لم يستطع المذكور العودة لعمله بالطريق الطبيعي، أقام دعواه أمام مجلس الدولة طعناً 
في القرار السلبي بالمتناع عن إعادته لوظيفته، فقضي له في 1 / 12 / 1949 بإلغاء القرار الضمني، الذي 
بموجبه رفض وزير المالية اتخاذ إجراءات إعادته اعتباراً من 1 / 8 / 1947، وبإحالته إلى هذا الوزير لتخاذ 
Soubirou- إجراءات إعادته إلى عمله.  إل أن الوزير رفض اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذا الحكم. فتقدم السيد
Pouey في 16 / 7 / 1951 بطلب تعويض يعادل مجموع مرتبه المستحق خلل تلك الفترة، فتم رفض طلبه، 
فأقام دعواه مرة أخرى أمام مجلس الدولة، الذي أصدر حكمه في 29 / 7 / 1953 قاضياً بأن المدعي إذا لم 
يقم بأداء وظيفته فعلً، فليس له أن يطالب بمرتب عن عمل لم يقم به، إل أنه يظل له الحق مع ذلك في المطالبة 
بتعويض عن مجموع الأضرار التي حدثت له، ثم قدر المجلس هذه الأضرار بمبلغ خمسة مليين فرنك فرنسي 
عن الفترة من 1 / 8 / 1947 (التاريخ الذي كان ينبغي أن يعود فيه إلى عمله) حتى 16 / 7 / 1951 (تاريخ 
تقدمه بطلب التعويض للوزير المختص) وقد بيّن هذا الحكم أنه قد وضع في اعتباره، أنه قد ظهر ما ينم عن 
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رابعاً- تصفية الغرامة التهديدية

تعــد مرحلــة تصفيــة الغرامــة التهديديــة هــي التــي يظهــر فيهــا الأثــر القانونــي للحكــم بالغرامة، 
وتتــم مــن خــلل لجــوء المحكــوم لــه إلــى القاضــي، الــذي أصــدر الحكــم طالبــاً منــه تصفيــة الغرامــة 
التهديديــة. ودعــوى التصفيــة تهــدف إلــى تســوية مبالــغ الغرامــة التهديديــة، وعندها تتحــول الغرامة 

التهديديــة مــن مجــرد وســيلة تهديديــة، إلــى إجــراء ردعــي علــى عــدم تنفيــذ الحكم.

ــا  ــرك أمره ــل ت ــة؛ ب ــة التهديدي ــة الغرام ــة التصــرف بقيم ــدد كيفي ــم يح ــد أن المشــرع ل ونج
ــة  ــم فــرض قيمــة عالي ــا يت ــاً م ــه غالب ــار أن ــك، باعتب ــي ذل ــه أحســن ف ــرى أن ــر القاضــي، ون لتقدي
للغرامــة التهديديــة، وأن إعطــاء هــذا المبلــغ كامــلً للمحكــوم لــه يعــد مــن قبيــل الإثــراء بــل ســبب، 
وهــو أمــر غيــر مقبــول قانونــاً، كمــا لــم يقــرر أحقيــة الميزانيــة العامــة بمبلــغ الغرامــة التهديديــة، 
لأنهــا تشــكل تناقضًــا مــع فكــرة الغرامــة، حيــث إنــه مــن غيــر المعقــول أن تقــوم جهــة الإدارة بدفــع 
قيمــة الغرامــة مــن الميزانيــة العامــة، ثــم يتــم إرجــاع المبلــغ بحكــم قضائــي إلــى الميزانيــة العامــة. 

الفرع الثاني: الضغط المالي على الإدارة عن طريق الفوائد التأخيرية

ــد التأخيريــة إحــدى وســائل الضغــط المالــي، التــي تمــارس فــي مواجهــة جهــة  تشــكل الفوائ
الإدارة عنــد امتناعهــا عــن تنفيــذ الأحــكام؛ وذلــك بهــدف إجبارهــا علــى الرضــوخ للحكــم القضائــي 

وتنفيــذه.

وسنتناول من خلل هذا الفرع الفوائد التأخيرية وذلك على النحو الآتي: 

أول: مفهوم الفوائد التأخيرية.

أن الإدارة قد تستمر في رفضها اتخاذ إجراءات إعادته، ومن ثم فقط احتفظ له الحكم صراحة بالحق في التقدم 
بطلب جديد، لتعويضه عما حدث له من أضرار بعد 16 / 7 / 1951 ورغم ذلك لم تبد الإدارة سوى الصمت. 
في 22 / 9 / 1953 تقدم السيد Soubirou-Pouey مرة أخرى بطلب تعويض جديد لوزير المالية، الذي لزم 
الصمت تجاه طلبه، فأقام دعوى جديدة أمام مجلس الدولة الذي أصدر حكمه الثالث في 23 / 12 / 1953 بأن 
" الوزير بامتناعه التلقائي، عن اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ الحكم الصادر من المجلس في 16 / 12 / 
1949، وبتجاهله كذلك لحجية الشيء المقضي به قد ارتكب خطأ يستوجب مسؤولية الدولة" ثم قضى بتعويض 
قدره أربعة مليين فرنك فرنسي، جبراً لما أصاب المحكوم له من ضرر عن المدة من 16 / 7 / 1951 حتى 
22 / 9 / 1953، واحتفظ له الحكم مرة أخرى بالحق في التقدم بطلب جديد لتعويضه عما يحدث له من أضرار 
بعد 22 / 9 / 1953. ولم تقم الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء إل في 14 / 11 / 1956 بإعادة المحكوم له إلى عمله 
الأصلي في التفتيش العام، ولكنها اعتبرته في حالة استغناء مؤقت من 31 / 7 / 1947، ومن ناحية أخرى صدر 
له قرار وزاري بالسماح له بتسوية حقوقه في المعاش مع الفوائد اعتباراً من 1 / 12 / 1956، وأخيراً بموجب 
اتفاق ودي اتفق على تعويضه عن الفترة اللحقة على 23 / 12 / 1953 حتى 30 / 11 / 1956 بمبلغ مليون 

وسبعمائة وخمسين ألف فرنك فرنسي فوق التسعة مليين التي سبق القضاء له بها.
.Cité par - Ricci (J.CL), Op.cit‚ P 387 - 389
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ثانياً: شروط سريان الفوائد التأخيرية.

أولاً- مفهوم الفوائد التأخيرية

الفوائد التأخيرية: هي مبلغ من المال يؤديه المدين للدائن عند تأخره في الوفاء بالتزامه بأداء 
مبلغ من النقود، ويتم تحديده على أساس نسبة مئوية من اللتزام الأصلي، وتختلف الفوائد التأخيرية 
عن التعويض، وذلك في أن الفوائد التأخيرية تستحق للدائن بمجرد تأخر المدين في الوفاء بالتزام 
محلُّه مبلغ من النقود، سواء ترتب على هذا التأخير ضرر، أو لم يترتب عليه أي ضرر، بالإضافة 
إلى أن الفوائد تحدد على أساس نسبة مئوية من قيمة اللتزام الأصلي، في حين أن التعويض ل يمكن 
الحكم به، إل إذا أثبت المضرور وقوع الضرر، وتوافر العلقة السببية، كما أن التعويض تحدد 
قيمته على أساس الضرر، فالهدف من التعويض هو: جبر الضرر الواقع على المضرور، ولهذا 

تحدد قيمته بناء على حجم الضرر.

ولقــد نظــم المشــرع الإماراتــي أحــكام الفوائــد التأخيريــة ضمــن نصــوص قانــون المعامــلت 
ــدة،  ــدَّلَ ســعر الفائ ــاً عَ ــد اتفاق ــن العق ــه: "إذا تضم ــى أن ــادة (77) عل ــث نصــت الم ــة، حي التجاري
وتأخــر المديــن فــي الوفــاء، احتسُــبت الفائــدة  التأخيريــة علــى أســاس الســعر المتفــق عليــه حتــى 

تمــام الســداد")1).

ثانياً- شروط سريان الفوائد التأخيرية

يشترط لستحقاق الفوائد التأخيرية توافر الآتي: 

أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود. 1

ــود، يضــاف  ــن النق ــاً م ــزام مبلغ ــون محــل اللت ــة أن يك ــد التأخيري يشــترط لســتحقاق الفوائ
إلــى أصــل الديــن، بهــدف إجبــار المديــن علــى الأداء. وفــي المجــال الإداري تطبــق أحــكام فــرض 
ــا بشــرط أن  ــا أو لئحيً الغرامــة التأخيريــة بغــض النظــر عــن مصــدر اللتــزام، ســواء كان عقديً

يكــون محــل اللتــزام مبلغــاً مــن المــال.

وفي مصر نصت المادة (226) من القانون المدني على أنه: " إذا كان محل اللتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم   (1(

المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر 
فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من 
تاريخ المطالبة القضائية بها، وان لم يحدد التفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص 
القانون على غيره"، كما نصت المادة (228) من ذات القانون على أنه: " ل يشترط لستحقاق فوائد التأخير 

قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررًا ما لحقه من هذا التأخير". 
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ــة  ــى جه ــط عل ــى الضغ ــدف إل ــة الإدارة يه ــى جه ــة عل ــد التأخيري ــق الفوائ ــد أن تطبي ونج
الإدارة، وإجبارهــا علــى تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة فــي مواجهتهــا، ويكــون محلهــا إلــزام 
الإدارة بــأداء مبلــغ مــن المــال للمحكــوم عليــه، وتشــكل الفوائــد التأخيريــة ضغطــاً كبيــراً علــى جهــة 

الإدارة، يدفعهــا إلــى التنفيــذ خوفــاً مــن زيــادة قيمــة الفوائــد بمــرور الوقــت.

أن يكون المبلغ معلوم المقدار. 2

يشــترط لســتحقاق الفوائــد التأخيريــة أن يكــون محــل اللتــزام مقــدارًا معلومًــا ومحــددًا مــن 
النقــود، ويعــد هــذا الشــرط منطقيــاً ومتناســباً مــع طبيعــة الفوائــد التأخيريــة، حيــث إن قيمــة الفوائــد 
تحــدد علــى أســاس نســبة مئويــة مــن قيمــة اللتــزام الأصلــي، أي إن تحديــد قيمــة الفوائــد التأخيريــة 
ــر  ــزام غي ــة اللت ــت قيم ــإذا كان ــذا ف ــي، ول ــزام الأصل ــة اللت ــى قيم ــام الأول عل ــي المق ــد ف يعتم

معلومــة، فإنــه يصعــب تحديــد قيمــة الفوائــد التأخيريــة.

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن صــدور حكــم قضائــي يقــرر مســؤولية جهــة الإدارة عــن التعويــض، 
دون تحديــد مقــداره ل يشــكِّل أي التــزام مالــي علــى جهــة الإدارة، باعتبــار أن هــذه الأحــكام تعــدُّ 

أحكامــاً تقديريــة، ل تتضمــن أيــة قــوة تنفيذيــة.

التأخير في الوفاء. 3

منــاط اســتحقاق الفوائــد التأخيريــة تأخــر المديــن عــن الوفــاء بالتزامــه بــأداء مبلــغ مــن المــال، 
دون اشــتراط إلحــاق ضــرر بالدائــن، فالخطــأ مفتــرض مــن جانــب المديــن بمجــرد حــدوث التأخير.

وقــد أكــدت المحكمــة التحاديــة ذلــك بقولهــا: "الفوائــد فــي صــورة الدعــوى الماثلــة، ليســت 
ــذي يحيــق بالدائــن مــن  علــى وجــه الإجمــال إل صــورة مــن صــور التعويــض عــن الضــرر، ال
جــراء مطــل المديــن، رغــم يســاره فــي الوفاء بالديــن، والحيلولــة بينــه وبيــن النتفــاع بــه، وهــو 
ضــرر مفتــرض ل يقبــل إثبــات العكــس، وتعيَّــن تعويضــه عنــه بنســبة معينــة مقابــل خطــأ التأخيــر 

فــي حــدّ ذاتــه ول غبــار عليهــا شــرعاً وقانونــاً)1)".

المطالبة القضائية. 4

يشــترط لســتحقاق الفوائــد التأخيريــة لجــوء الدائــن للقضــاء، للمطالبــة بأصــل الديــن والفوائــد 
التأخيريــة المترتبــة عليــه، حيــث يتــم احتســاب الفوائــد التأخيريــة مــن تاريــخ المطالبــة القضائيــة 

حتــى الوفــاء باللتــزام)2).

المحكمة التحادية العليا - الطعن رقم14 لسنة 14 قضائية، بتاريخ 16 / 3 / 1993، شبكة قوانين الشرق.   (1(

)2)  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالته الوقتية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

الإسكندرية، 2008، ص55



سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة) ( 584 - 550 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5782

ــه إذا كان محــل  ــرر أن ــه: "من المق ــا بأن ــة العلي ــة التحادي ــذا الصــدد قضــت المحكم ــي ه وف
ــه  ــه، فإن ــاء ب ــي الوف ــن ف ــب، وتأخــر المدي ــت الطل ــدار وق ــوم المق ــود معل ــاً من النق ــزام مبلغ اللت
ــاق أو  ــم يحــدد التف ــا ل ــه، م ــة ب ــدة تأخيرية تســري من تاريخ المطالبة القضائي ــاً بفائ ــون ملزم يك
ــا كانــت  العــرف تاريخــاً آخــر لســريانها. وهــذا كلــه مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلف ذلــك، أيً
طبيعــة العلقــة القانونيــة بيــن الطرفيــن، وذلــك كتعويــض عــن هــذا التأخيــر فــي ذاتــه. والمقصــود 
بكــون المبلــغ محــل اللتــزام معلــومَ المقــدار وقــتَ الطلــب كشــرط للحكــم بالتعويــض عــن 
ــده  ــي تحدي ــاً ف ــه خاضع ــب ب ــغ المطال ــون المبل ــو: أل يك ــة ه ــخ المطالبة القضائي التأخير من تاري
لمطلــق تقديــر القضــاء. أمــا حيــث يكــون مســتنداً إلــى أســس ثابتــة، بحيــث ل يكــون للقضــاء ســلطة 
رحبــة فــي التقديــر، فإنــه يكــون معلــوم المقــدار وقــت الطلــب ولــو نــازع المديــن فــي مقــداره)1)"

ــون المدنــي –  ــه: " نصــت المــادة 226 مــن القان ــة بأن كمــا قضــت محكمــة النقــض المصري
ــة  ــخ المطالب ــة تســري مــن تاري ــد القانوني ــه قضــاء محكمــة النقــض-أن الفوائ ــا جــرى ب ــى م وعل
القضائيــة، كلمــا كان محــل اللتــزام دفــع مبلــغ مــن النقــود ومعلــوم المقــدار وقــت الطلــب، بمعنــى 
أن يكــون تحديــد مقــداره قائمــاً علــى أســس ثابتــة، ل يكــون معهــا للقضــاء ســلطة فــي التقديــر)2)".

أمــا فــي فرنســا، فيتــم احتســاب قيمــة الفوائــد التأخيريــة مــن يــوم توجيــه الدائــن إنــذاراً لمدينــه 
بــأداء المبلــغ المالــي المقــرر عليــه، وليــس مــن تاريــخ المطالبــة القضائيــة.

وبقــي أن نشــير هنــا إلــى أن الفوائــد التأخيريــة  تعــد وســيلة فعالــة وناجحــة فــي الضغــط علــى 
المديــن، مــن أجــل الإســراع فــي تنفيــذ التزاماتــه الماليــة؛ وذلــك لتجنــب تزايــد وتراكــم اللتزامــات 
الماليــة المتضمنــة اللتــزام الأصلــي والفوائــد التأخيريــة والتعويضــات إن وجــد لهــا مقتضــى، أمــا 
ــك  ــة المرجــوة منهــا، وذل ــا نــرى أن هــذه الوســيلة ل تحقــق الغاي ــى جهــة الإدارة، فإنن بالنســبة إل
ــي  ــري ف ــذ الجب ــائل التنفي ــى وس ــوء إل ــاء اللج ــن للقض ــه ل يمك ــبق، أن ــم الإدارة المس ــبب عل بس
ــا  ــغ مهم ــرث لتراكــم هــذه المبال ــا، ولهــذا فجهــة الإدارة ل تكت ــى أمواله ــا أو الحجــز عل مواجهته

بلغــت قيمتهــا. 

ومــن جانــب آخــر، فــإن فــرض الفوائــد التأخيريــة يتضمــن تقريــر حــق الإدارة فــي التأخيــر 
فــي تنفيــذ الحكــم، علــى أن تعــوِّض المحكــوم لــه بعــد ذلــك، ففــي حكــم صــادر عــن مجلــس الدولــة 
ــدره  ــغ ق ــع مبل ــس الإدارة بدف ــزم المجل ــة  (Coucheteux et Demons) أل ــي قضي الفرنســي ف
410000 فرنــك قيمــة التعويضــات والفوائــد التــي ترتبــت علــى جهــة الإدارة، نتيجــة رفــض دفــع 

المحكمة التحادية العليا، الطعن رقم145 لسنة 23 قضائية، بتاريخ 18 / 6 / 2003، شبكة قوانين الشرق.   (1(

)2)  محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 66 لسنة 48 قضائية، بتاريخ 22 /12 / 1980، شبكة قوانين الشرق. 
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مبلــغ التعويــض الأصلــي مــدة وصلــت إلــى 17 ســنة)1)"

ــذا فإننــا نــرى، أن مــن الــلزم تنظيــم آليــة ووســائل التنفيــذ التــي يمكــن مــن خللهــا إلــزام  ل
ــى  ــا، حت ــررة عليه ــة المق ــد التأخيري ــات والفوائ ــغ الغرام ــل مبال ــة تحصي ــذ، وكيفي الإدارة بالتنفي
تؤتــي وســائل التهديــد المالــي ثمارهــا، فــي أن تكــون وســائل ناجحــة فــي إجبــار الإدارة علــى تنفيــذ 

الأحــكام القضائيــة، ولضمــان حــق المحكــوم لــه.

الخاتمة:

تشــكل ظاهــرة امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة خطــورة كبيــرة، حيــث إنَّهــا تمــس 
هيبــة القضــاء، وتهــدر حجيـّـة الأحــكام، وتفــرّط فــي حقــوق الأفــراد المحكــوم لهــم؛ ممــا يــؤدي إلــى 

انهيــار أحــد الأركان التــي تقــوم عليهــا دولــة القانــون.

ــد الحكَــم فــي الفصــل فــي المنازعــات وتقريــر الحقــوق، إل  وحيــث إن الســلطة القضائيــة تعَُ
أنــه عنــد امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام  القضائيــة، فــإن ذلــك يضحــي بــل جــدوى، ويزعــزع 
ثقــة الأفــراد فــي القضــاء، لعجزهــا عــن تمكينهــم مــن تحصيــل حقوقهــم أمــام إصــرار الإدارة علــى 

المتنــاع عــن التنفيــذ.

وإذا كان قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، باعتبــاره المنظِّــم لإجــراءات التقاضــي أمــام 
ــة  ــة الإدارة الممتنع ــي مواجه ــذ ف د إجــراءات التنفي ــم يتضمــن نصوصــاً تحــدِّ القضــاء الإداري، ل
عــن التنفيــذ، وأن وســائل التنفيــذ الجبــري المطبقــة فــي مواجهــة الأفــراد الممتنعيــن عــن التنفيــذ، 
ل يمكــن تطبيقهــا علــى الإدارة الممتنعــة، باعتبارهــا تتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، 

ومبــدأ اســتقلل الســلطة الإداريــة عــن الســلطة القضائيــة.

ــا  ــي يمكــن مــن خلله ــى الوســائل، الت ــاء، ونصــت بعــض التشــريعات عل ــد الفقه ــد اجته وق
ضمــان تنفيــذ الأحــكام القضائيــة وفقــاً لمــا ورد فــي منطــوق الحكــم، ومنهــا النســلخ التدريجــي 
مــن مبــدأ حظــر توجيــه الأوامــر لجهــة الإدارة، واســتحداث وســائل لمســاعدة الإدارة علــى التنفيــذ، 

بالإضافــة إلــى اللجــوء إلــى التهديــد المالــي.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الوســائل ل تعــدو أن تكــون محاولــة غيــر مجديــة عنــد توافــر ســوء النيــة 
لــدى جهــة الإدارة، وإصرارهــا علــى المماطلــة والرفــض فــي مواجهــة الأحــكام القضائيــة، حيــث 
إن القضــاء ليــس بإمكانــه اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة العامــة، مــن أجــل إخضاعهــا إلــى الحكــم 

القضائــي.

.Cité par - Ricci (J.CL), Op.cit‚ P 472  (1(
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أثبــت الواقــع العملــي أن غيــاب التفعيــل الحقيقــي للوســائل، التــي تلــزم الإدارة بتنفيــذ الأحــكام 
القضائيــة، ســواء الأحــكام التــي تتطلــب مــن الإدارة التدخــل، مــن خــلل القــوة لإلــزام المحكــوم 
عليــه بتنفيــذ الحكــم القضائــي، أو بالنســبة إلــى الأحــكام الصــادرة فــي مواجهــة الإدارة، أدى إلــى 

خضــوع مســألة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة لأهــواء جهــة الإدارة.

ومــن جانــب آخــر، نجــد أن المشــرع الإماراتــي حــدد وســائل التنفيــذ الجبــري تجــاه الأفــراد، 
ــاً  ــاً فيهــا، وذلــك خلف ــد ذلــك بالنســبة إلــى الدعــاوى التــي تكــون الإدارة طرف إل أنــه أغفــل تحدي
إلــى مــا ذهــب إليــه المشــرع الفرنســي مــن تحديــد للجــزاءات، التــي تواجــه الإدارة عنــد امتناعهــا 

عــن التنفيــذ.

ومــن خــلل هــذه الدراســة، نــرى ضــرورة إصــدار تشــريع خــاص بالدعــاوى الإداريــة، يحَُــدَّد 
ــار  ــد وســائل إجب ــاً فيهــا، وتحدي ــي تكــون الإدارة طرف ــه إجــراءات التقاضــي فــي الدعــاوى الت في
ــات القاضــي، تجــاه جهــة  ــق صلحي ــه نصوصًــا تحــدد بشــكل دقي ــذ، وتضمين ــى التنفي الإدارة عل
الإدارة بشــكل يحقــق التــوازن بيــن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وبيــن متطلبــات تنفيــذ الأحــكام 

القضائيــة.

ــم  ــى قانــون العقوبــات التحــادي، بحيــث يت كمــا نــرى ضــرورة إدخــال تعديــل تشــريعي عل
تشــديد عقوبــة الموظــف الممتنــع عــن العمــل، مــن أجــل تحقيــق الــردع الخــاص للموظــف الممتنــع 
عــن التنفيــذ، والــردع العــام لــدى ســائر الموظفيــن؛ وذلــك للحــدِّ مــن ظاهــرة المتنــاع عــن التنفيــذ.

وعلــى غــرار التجربــة الفرنســية، فــإن مــن المستحســن إنشــاء مجلــس استشــاري على مســتوى 
ــة  ــة، وإزال ــذ الأحــكام القضائي ــه مهمــة مســاعدة جهــة الإدارة فــي تنفي ــا، يــوكل إلي المحكمــة العلي

العقبــات التــي تواجــه تنفيــذ الأحــكام.



أحسن رابحي ابن علي / علياء محمود محمد ( 584 - 550 )

581 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

قائمة المصادر والمراجع:
المؤلفات

مشعل، أحمد عباس. (2018). تنفيذ الأحكام الإدارية. ط 1. القاهرة: المصرية للنشر والتوزيع.. 1
السـيد، محمـد مصطفـى. (2018). مشـكلة تنفيـذ أحـكام القضـاء الإداري والتنظيـم الفرنسـي الحديـث لمواجهتها. . 2

القاهـرة: دار الجامعـة الجديدة.
الفيرس، عصام الصادق. (2019). آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري. القاهرة: دار الجامعة الجديدة.. 3
معاطـي، جمـال.(2018). دور القاضـي الإداري في مجـال المنازعات الإدارية. القاهرة: دار الكتب والدراسـات . 4

العربية،. 
الطماوي، سليمان.(1988). القضاء الإداري. القاهرة: دار الفكر العربي.. 5
خليفـة، عبـد العزيـز عبـد المنعـم. (2008). تنفيـذ الأحـكام الإداريـة وإشـكالته الوقتيـة. ط 1. الإسـكندرية: دار . 6

الجامعي. الفكـر 
الشرقاوي، عبد الفتاح محمد. (2014). التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية. الإسكندرية: منشأة المعارف.. 7
أحمـد، منصـور محمـد. (2002). الغرامـة التهديديـة: كجـزاء لعـدم تنفيـذ أحـكام القضـاء الإداري الصـادرة ضد . 8

الإدارة. القاهـرة: دار الجامعـة الجديـدة للنشـر.
الرسائل الجامعية

تمـام، آمـال يعيـش. (2012). سـلطات القاضـي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، رسـالة دكتـوراة، كلية الحقوق . 9
والعلوم السياسـية، جامعة بسـكرة، الجزائر.

حسـونات، إبراهيـم. (2014 - 2013). الأثـر المالـي لعـدم تنفيـذ القـرارات القضائيـة الإداريـة. ماجسـتير، كليـة . 10
الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة بسـكرة، الجزائر.

شـاطي، عمـاد محمـد. (2014). مـدى سـلطة القاضـي الإداري فـي توجيـه الإدارة العامـة. رسـالة ماجسـتير، . 11
جامعـة النهريـن، العـراق.

عبـد الوهـاب، كسـال. (2015). سـلطة القاضـي الإداري فـي توجيه الأوامر لـلإدارة، أطروحة دكتـوراة، جامعة . 12
قسـنطينة، الجزائر.

البحوث العلمية
صالـح، أحمـد محمـد. (2017). الموسـوعة الشـاملة فـي منازعـات التنفيـذ أمـام محاكـم مجلـس الدولـة. مج 2. ط . 13

1. مصـر: المركـز القومـي للإصـدارات القانونية.
صالـح، فـواز. (2012). النظـام القانونـي للغرامـة التهديديـة، مجلة جامعة دمشـق للعلـوم القتصاديـة والقانونية. . 14

مج 28 )2). سـوريا. 

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾ-  almuʾallifāti
1. mash‘alun  ʾaḥamida  ‘abbāsun  (  2018).  tanfīdha  alʾaḥkāmi  alʾidāriyyati  ṭ  1.  

alqāhiratu  almiṣriyyatu  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i
2. al-sayyida  muḥammada  muṣṭafā  (  2018).  mushakkalata  tanfīdhi  ʾaḥkāmi  alqaḍāʾi  

alʾidāriyyi  wa-al-tanẓīmi  alfaransiyyi  alḥadythi  limūājahatihā  alqāhiratu  dāru  



سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة) ( 584 - 550 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5822

aljāmi‘ati  aljadīdati
3. al-fyrs  ‘iṣāma  al-ṣādiqi  (  2019).  ʾāliyyata  tanfīdhi  ʾaḥkāmi  alqaḍāʾi  alʾidāriyyi  

alqāhiratu  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati
4. ma‘āṭy  jamālun  (  2018).  dawra  al-qāḍy  alʾidāriyya  fī  majāli  almunāza‘āti  

alʾidāriyyati  alqāhiratu  dāru  alkutubi  wa-al-dirāsāti  al‘arabiyyati
5. al-ṭmāʾī  salīmāni  (  1988).  alqaḍāʾa  alʾidāriyya  alqāhiratu  dāru  alfikri  al‘arabiyyi
6. khalīfatan  ‘abda  al‘azīzi  ‘abda  almuna‘‘ami  (  2008).  tanfīdha  alʾaḥkāmi  

alʾidāriyyati  waʾishkālātihi  alwaqtiyyati  ṭ  1.  al-ʾiskndryah  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi
7. al-sharqawiyya  ‘abda  alfattāḥi  muḥammadun  (  2014).  al-tanfīdha  almubāshira  

lil-qarārāti  alʾidāriyyati  al-ʾiskndryah  munshaʾatu  alma‘ārifi
8. ʾaḥamdun  manṣūra  muḥammada  (  2002).  algharāmata  al-tahdīdiyyata  kajazāʾin  

li‘adami  tanfīdhi  ʾ aḥkāmi  alqaḍāʾi  alʾidāriyyi  al-ṣādirati  ḍidda  alʾidārati  alqāhiratu  
dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati  lil-nashri

b-  al-rasāʾila  aljāmi‘iyyata
9. tamāmun  ʾāmāla  ya‘īshu  (  2012).  sulṭātin  al-qāḍy  alʾidāriyya  fī  tawjīhi  ʾawāmiri  

lil-ʾidārati  risālata  duktūrātin  kulliyyata  alḥuqwqi  wa-al-‘ulūmi  al-sīāsiyyati  
jāmi‘atan  bisukkaratin  aljazāʾira

10. ḥassūnātin  ʾibrāhym  (  2014-  2013).  alʾthara  almāliyya  li‘adami  tanfīdhi  
alqarārāti  alqaḍāʾiyyati  alʾidāriyyati  mājistīrun  kulliyyata  alḥuqwqi  wa-al-‘ulūmi  
al-sīāsiyyati  jāmi‘atan  bisukkaratin  aljazāʾira

11. shāṭiyyun  ‘imāda  muḥammada  (  2014).  mudā  sulṭati  al-qāḍy  alʾidāriyya  fī  
tawjīhi  alʾidārati  al‘āmmati  risālatu  mājistīrin  jāmi‘ata  al-nahrayni  al‘irāqa

12. ‘abda  alwahhābi  ksāl  (  2015).  sulṭata  al-qāḍy  alʾidāriyya  fī  tawjīhi  alʾawāmiri  
lil-ʾidārati  ʾuṭrwḥata  duktūrātin  jāmi‘ata  qusanṭīnatin  aljazāʾira

j-  albuḥwtha  al‘ilmiyyata
13. ṣāliḥun  ʾaḥamida  muḥammadun  (  2017).  almawsū‘ata  al-shāmilata  fī  munāza‘āti  

al-tanfīdhi  ʾamāma  muḥākimu  majlisi  al-dawlati  muj  2.  ṭ  1.  miṣrun  almarkazu  
alqawmiyyu  lil-ʾiṣdārāti  alqānūniyyati

14. ṣāliḥun  fawāzi  (  2012).  al-niẓāma  alqānūniyya  lil-gharāmati  al-tahdīdiyyati  
majallata  jāmi‘ati  dimashqi  lil-‘ulūmi  aliqtiṣādiyyati  wa-al-qānūniyyati  muj  28(  
2).  sūriyyan

Bibliographie en Français

Ouvrages

Auby et Drago، traité de contentieux administratif، T1، LGDJ، Paris، 1962. 
Chapus (R)، contentieux administratif، T2، LGDJ، Paris، 1981.
Chevallier (J)، les interprètes du droit، PUF، Paris، 1993.
Chevalier (J)، l’Etat de droit، LGDJ، Paris، 1988. 



أحسن رابحي ابن علي / علياء محمود محمد ( 584 - 550 )

583 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

Chevallier (J)‚ science administratif‚ éd PUF‚ 1976.
Debbasch (CH)، contentieux administrative، Dalloz، Paris، 1975.
Degoffe (M.)، La juridiction administrative spécialisée، LGDJ، coll. " Bibliothèque de 

droit public "، t. 186، 1996. 
Gibot – Leclerc (N.P)، " droit d’administration : sources، moyens، contrôles "، Ed Sirey، 

Paris، 1995.
Girard (B)‚ L’administration de l’Etat‚ LGDJ‚ Paris‚ 1988. 
Laferrière (E)‚ contentieux administratif en France‚ LGDJ‚ Paris‚ 1976.
Miaille (M)، l’Etat de droit، P.U، de Grenoble، 1978. 
Ricci (J.CL)، Mémento de la jurisprudence administrative، 2ème édition، éd Hachette، 

Paris، 1998.
Schmitt (C)‚ Légalité et légitimité‚ Presse de l’université de Montréal‚ Montréal 
Canada‚ 2015. 
Vedel (G) et Delvolvé (P)، droit administratif، T1، 12ème édition، PUF، Paris، 1992.
Waline (M)، Traité de Droit Administratif‚ LGDJ‚ 17éme édition‚ Paris‚ 2002.
Weil (P)‚ Le droit administratif‚ éd PUF‚ Paris‚ 1984.
Thèses et Mémoires

Heraud (G)، l’ordre juridique et le pouvoir originaire، Thèse de Doctorat en droit، 
université de Toulouse، France، 1946.

Mockle (D)، recherche sur les pratiques administratives para – réglementaire، Thèse de 
Doctorat en droit، (publiée)، LGDJ، Paris، 1982.

Articles

Boissard (S)، Pouvoir au sein de l’administration française، in C.F.P، N° 223، Paris، 2003.
Brunet (F.)، La norme-reflet – Réflexions sur les rapports spéculaires entre normes 

juridiques : RFDA 2017.
Letourneur (M.)، Les principes généraux du droit et la jurisprudence du Conseil d’Etat : 

EDCE 1951.
Long (M.)، Le Conseil d’Etat، rouage de l’administration et juge administratif suprême : 

Rev. Adm. 1995.
Teboul (G.)، Nouvelles remarques sur la création du droit par le juge administratif dans 

l’ordre juridique interne : RDP 2002.
Documents

Noyer (B.)، Melleray (F.)، Une nouvelle étape de la réforme des juridictions administratives. 
- Commentaire du décret n°2010 - 164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au 
fonctionnement des juridictions administratives، Droit adm. 2010، étude 10. - Section 
du rapport et des études du Conseil d’Etat، L’avenir des juridictions spécialisées dans 
le domaine social، Les études du Conseil d’Etat، 2004. 



سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة) ( 584 - 550 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5842

The authorities of the Judiciary in forcing the 

administration to implement the rulings issued against 

it: A Comparative study

Ahcene Rabhi Ibn Ali

Alya Mahmoud Mohamed

College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

The implementation of a judicial verdict issued against the 
administration of a government entity or a verdict that involves direct 
intervention by the administration to be implemented differs from the 
regular verdicts issued against individuals, due to the difference in the 
legal status of individuals and the administration. The administration has 
exceptional powers and authorities that are sometimes used to delay 
or completely avoid the implementation of judicial verdict. This may 
be considered as a serious violation of verdict validation and seen 
as an infringement of individuals' rights. Under these circumstances, 
obliging the administration to take action may be carried out by 
having recourse to the administrative judiciary with its constitutional 
and legal means. However, this solution may be at variance with 
the practical reality in which the judiciary does not have the right to use 
its power to compel the administration to implement verdicts as is the case 
for individuals. In the absence of means granted to the judicial authority 
to implement verdicts, the field of administrative disputes will continue to 
suffer from some weakness and relativity.

Keywords: Execution of judgments, Separation of authorities, 
government entities, refrains from implementation, judicial decisions, and 
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